قال رحمه الله في كتابه أساس التقديس الذي يعد مفخرة لجميع أهل الإسلام
الفصل السادس

في

الرد على الكرامية القائلين بأنه تعالى جسم بمعنى

كونــه تعالى غنياً عن المحل قائمـاً بالنفـس .

أعلم : أن المشهور عن قدماء الكرامية : إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى . إلا أنهم يقولون : لا نريد به كونه تعالى مؤلفاً من الأجزاء ومركباً من الأبعاض . بل نريد به كونه تعالى غنياً عن المحل ، قائماً بالنفس ، وعلى هذا التقدير ، فإنه يصير النزاع فى أنه تعالى جسم أولا ؟ نزاعاً لفظياً هذا حاصل ما قيل فى هذا الباب . إلا أنا نقول : كل ما كان مختصاً بحيز أو جهة ، ويمكن أن يشار إليه بالحس . فذلك المشار إليه بالحس إما أن لا يبقى منه شيء فى جوانبه الست ، وإما أن يبقى . فإن لم يبقى منه شيء فى جوانبه الست ، فهذا يكون كالجوهر الفرد ، وكالنقطة التى لا تتجزأ ، ويكون فى غاية الصغر والحقارة ، ولا أظن أن عاقلاً يرضى أن يقول : إن اله العالم كذلك . وأما أن بقى فى جوانبه الست ، أو فى أحد هذه الجوانب فهذا يقتضى كونه مؤلفاً مركباً من جزئين وأكثر .

وأقصى ما فى الباب : أن يقول القائل : إن تلك الأجزاء لا تقبل التفرق والإنحلال . إلا أن هذا لا يمنع من كونه فى نفسه مركباً مؤلفاً ، كما أن الفيلسوفى يقول : " الفلك جسم ، إلا أنه لا يقبل الخرق والإلتئام " فإن ذلك لا يمنعه من إعتقاد كونه جسماً طويلاً عريضاً عميقاً . فثبت أن هؤلاء الكرامية لما إعتقدوا كونه تعالى مختصاً بالحيز والجهة ومشاراً إليه بحسب الحس ، واعتقدوا أنه تعالى ليس فى الصغر والحقارة مثل الجوهر الفرد والنقطة التى لا تتجزأ : وجب أن يكونوا قد إعتقدوا أنه تعالى ممتد فى الجوانب ، أو فى بعض الجوانب ، ومن قال ذلك فقد إعتقد كونه مركباً مؤلفاً ، فكان إمتناعه عن إطلاق لفظ المؤلف والمركب ، إمتناعاً عن مجرد هذا اللفظ ، مع كونه معتقداً لمعناه ، فثبت أنهم إنما أطلقوا عليه لفظ الجسم ، لأجل أنهم أعتقدوا كونه تعالى طويلاً عريضاً عميقاً ممتداً فى الجهات ، فثبت : أن أمتناعهم عن هذا الكلام : لمحض التقية والخوف ، وإلا فهم يعتقدون كونه تعالى مركباً مؤلفاً .

فهذا تمام الكلام فى القسم الأول من هذا الكتاب ( وهذا هو القسم المشتمل على الوجوه العقلية . وبالله التوفيق .

المقدمة

في

بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد

من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار

ـــ

أما فى القرآن : . فبيانه من وجوه

الأول : هو انه ورد فى القرآن ذكر الوجه ،  (ذكر ) العين ، وذكر الجنب الواحد ، وذكر الآيدى ، وذكر الساق الواحدة ، فلو أخذنا بالظاهر ، يلزمنا اثبات شخص له وجهه واحد . وعلى ذلك الوجهه  اعين كثيره وله جنب واحد وعليه  ايد كثيره وله ساق واحده . ولانرى فى الدنيا شخصا اقبح صورة من هذه الصوره المتخيلة ، ولا اعتقد ان عاقلاً يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفه .

الثانى : انه ورد فى القرآن : انه (تعالى ) نور السماوات والأرض وان كل عاقل يعلم بالبديهه : ان اله العالم ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران والحيطان ، وليس هو هذا النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار فلابد لكل واحد منا ، من ان يفسر قوله تعالى :
 (الله نور السماوات والارض ) بأنه منور السماوات والارض او بأنه هاد لأهل السماوات والارض ، او بأنه مصلح السماوات والارض . وكل ذلك تأويل .

الثالث : قال الله تعال : (وانزل الحديد فيه بأس شديد ) ومعلوم ان الحديد ما نزل جرمة من السماء الى الارض . وقال وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج . ومعلوم : أن الأنعام ما نزلت من السماء الى الارض .

الرابع : قوله تعالى ( وهو معكم أينما كنتم ) وقوله تعالى : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ، وقوله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، وكل عاقل يعلم : ان المراد منه القرب بالعلم والقدرة الإلاهية .

الخامس : قوله تعالى : وأسجد وأقترب ، فإن هذا القرب ليس إلا بالطاعة والعبودية فأما القرب بالجهة : فمعلوم بالضرورة أنه لا يحصل بسبب السجود .

السادس : قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله ، وقال تعالى : ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون .

السابع : قال تعالى : من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ؟ ولا شك أنه لا بد فيه من التأويل .

الثامن : قوله تعالى : فأتى الله بنيانهم من القواعد ، ولا بد فيه من التـأويل .

التاسع : قال تعالى لموسى وهارون : إنى معكما أسمع وأرى ، وهذه المعية ليست إلا بالحفظ والعلم والرحمة فهذه وأمثالها من الأمور التى لا بد لكل عاقل من الأعتراف بحملها على التأويل وبالله التوفيق .

أما الأخبار : فهذا النوع فيه كثرة .

فالأول : قوله عليه السلام حكاية عن الله ( سبحانه و ) تعالى : مرضت فلم تعدنى ، أستطعمتك فما أطعمتنى ، أستسقيتك فما أسقيتنى ، ولا يشك عاقلاً : أن المراد منه التمثيل فقط 

الثانى : قوله صلى الله عليه وسلم ( حكاية عن ربه ) من أتانى يمشى أتيته هرولة ، ولا يشك عاقلاً فى أن المراد منه التمثيل والتصوير . 

الثالث : نقل الشيخ الغزالى ـ رحمه الله ـ عن أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ أنه أقر بالتأويل فى ثلاثة أحاديث : 

أحدهما : قوله عليه السلام : الحجر الأسود : يمين الله فى الأرض .

وثانيها : قوله عليه السلام : إنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمين . 

وثالثها : قوله عليه السلام ( حكاية عن الله عز وجل ) : أنا جليس من ذكرنى .

الرابع : حكى أن المعتزلة تمسكوا فى خلق القرآن بما روى عنه عليه السلام أنه تأتى سورة البقرة وآل عمران ، كذا وكذا ( يوم القيامة )كأنهما غمامتان . فأجاب أحمد بن حنل ( رحمه الله ) وقال : يعنى ثواب قارئيهما وهذا تصريح ( منه ) بالتأويل .

الخامس : قوله عليه السلام إن الرحم يتعلق بحقوتى ، الرحمن ، فيقول سبحانه وتعالى : أصل من وصلك ، وهذا لابد له من التأويل .

السادس : قال عليه السلام إن المسجد لينزوى من النخامة كما تنزوى الجلدة من النار ولا بد فيه من التأويل ,

السابع : قال عليه السلام : قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وهذا لا بد فيه من التـأويل لأننا نعلم بالضرورة : أنه ليس في صدورنا أصبعان بينهما قلوبنا .

الثامن : قوله عليه السلام ـ حكاية عن الله تعالى ـ : أنا عند المنكسرة قلوبهم وليست هذه العندية إلا بالرحمة وأيضاً : قال صلى الله عليه وسلم ـ حكاية عن الله تعالى فى صفة الاولياء ـ : فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ومن المعلوم بالضرورة أن القوة الباصرة التى بها يرى الاشياء ليست هى الله سبحانه وتعالى .

التاسع : قال عليه السلام ـ حكاية عن الله سبحانه وتعالى : الكبرياء ردائى والعظمة إزارى والعاقل لا يثبت لله تعالى إزار ورداء .

العاشر : قال عليه السلام لأبى بن كعب : يا أبا المنزر أية أية فى كتاب الله تعالى أعظم ؟ فتردد فيه مرتين . ثم قال فى الثالثة أية الكرسى فضرب يده ـ عليه السلام ـ على صدره ، وقال : أصبت .والذى نفسى بيده . إن لها لساناً يقدس الله تعالى عند العرش ولا بد فيه من التأويل فثبت بكل ما ذكرنا : إن المصير الى التأويل أمر لا بد منه لكل عاقل . وعند هذا قال المتكلمون : لما ثبت بالدليل أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والجسمية ، وجب علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة فى القرآن والأخبار : محملاً صحيحاً ، لئلا يصير ذلك سبباً للطعن فيه فهذا تمام القول فى المقدمة (وبالله التوفيق) 

الفصل الأول

في

إثبات الصورة

أعلم : أن هذه اللفظة ما وردت فى القرآن . لكنها واردة فى الأخبار : 

الخبر الأول : ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أن الله تعالى خلق آدم على صورته وروى ابن خزيمة عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ، لا يقولن أحدكما لعبده : قبح الله وجهك . ووجهه من أشبه وجهك ( فإن الله خلق آدم على صورته ) 

والجواب : أعلم : أن الهاء فى قوله على صورته يحتمل أن يكون عائداً  الى شيء غير صورة آدم عليه السلام وغير الله تعالى ، ويحتمل أن يكون عائداً الى آدم ، ويحتمل أن يكون عائداً الى الله تعالى فهذه طرق ثلاثة : 

الطريقة الأولى : أن يكون هذا الضمير عائداً الى غير آدم ، والى غير الله تعالى ، وعلى هذا التقدير ففى تأويل الخبر وجهان : 

الاول : هو أن من قال لإنسان : قبح الله وجه ووجهه من أشبه وجهك فهذا يكون شتماً لآدم عليه السلام فإنه لما كانت صورة  هذا الإنسان مشابهة لصورة آدم كان قوله : قبح الله وجهك ، ووجهه من أشبه وجهك : شتماً لآدم عليه السلام ، ولجيمع الأنبياء عليهم السلام ، وذلك غير جائز فلا جرم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وإنما خص آدم بالذكر ، لأنه عليه السلام هو الذى إبتدئت خلقت وجهه على هذه الصورة .

الثانى : أن المراد منه : إبطال قول من يقول : أن آدم كان على صورة آخرى . مثل ما يقال أنه كان عظيم الجثة طويل القامة بحيث يكون رأسه قريباً من السماء . فالنبى صلى الله عليه وسلم أشار الى إنسان معين ، وقال : إن الله خلق آدم على صورته أى كان شكل آدم ، مثل شكل هذا الإنسان ، من غير تفاوت البته, فأبطل هذا البيان : وهم من توهم أن آدم عليه السلام كان على صورة أخرى غير هذه الصورة .

الطريق الثانى : أن يكون الضمير عائداً الى آدم ـ عليه السلام ـ وهذا أولى الوجوه الثلاثة . لأن عود الضمير الى أقرب المذكورات وواجب . وفى هذا الحديث : أقرب الأشياء المذكورة هو آدم عليه السلام فكان عود الضمير إليه أولى . ثم على هذا الطريق ففى تأويل الخبر وجوه : 

الأول : أنه تعالى لما عظم أمر آدم بجعله مسجود الملائكة ثم أنه أتى بتلك الزلة . والله تعالى لم يعاقبه بمثل ما عاقب به غيره ، فإنه نقل : أن الله تعالى أخرجه من الجنة ، وأخرج معه الحية والطاووس  ، وغير تعالى خلقهما مع أنه لم يغير خلقة آدم عليه السلام ، بل تركه على الخلقة الأولى إكراماً له وصوناً له على عذاب المسخ ، فقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى على صورته معناه خلق آدم على ( هذه الصورة ) التى هى الآن باقية من غير وقوع التبديل فيها . والفرق بين هذا الجواب ، والذى قبله : إن المقصود من هذا : بيان أنه عليه السلام كان مصوناً عن المسخ . والجواب الأول : ليس فيه إلا بياناً أن هذه الصورة الموجودة ، ليست إلا هى التى كانت موجودة من قبل ، من غير تعرض لبيان أنه جعل مصوناً عن المسخ ، بسبب ذلته مع أن غيره صار ممسوخاً .

الثانى : المراد منه : إبطال قول الدهرية . الذين يقولون : أن الأنسان لا يتولد إلا بواسطة النطفة ، ودم الطمث ، فقال عليه السلام : إن الله خلق آدم على صورته إبتداء من غير تقدم نطفة وعلقة ومضغة .

الثالث : إن الإنسان لا يتكون إلا فى مدة طويلة وزمان مديد ، بواسطة الأفلاك والعناصر . وقال عليه السلام : إن الله خلق آدم على صورته أى من غير هذه الوسائط ، والمقصود نمنه : للرد على الفلاسفة .

الرابع  : المقصود منه بيان أن هذه الصورة الإنسانية إنما حصلت لتخليق الله تعالى وإيجاده . لا بتأثير القوة المصورة والمولودة . على ما تذكره الأطباء والفلاسفة . ولهذا قال الله تعالى هو الله الخالق البارىء المصورة ، فهو الخالق أى فهو العالم بأحوال الممكنات ، والمحدثات والبارى أى هو المحدث للأجسام والذوات بعد عدمها والمصور أى هو الذى يركب تلك الذوات على صورها المخصوصة وتركيبتها المخصوصة .

الخامس : قد تذكر الصورة ويراد بها الصفة . يقال بها : شرحت له صورة هذه الواقعة وذكرت له صورة هذه المسألة والمراد من الصورة فى كل هذه المواضع : الصفة . فقوله عليه السلام : إن الله خلق آدم على صورته أى على جملة صفاته ، وأحواله . وذلك لأن الإنسان حين يحدث ، يكون فى غاية الجهل والعجز ثم لا يزال يزداد علمه وقدرته ، الى أن يصل الى حد الكمال فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن آدم خلق من أول الأمر كاملاً تماماً فى علمه وقدرته ، وقوله : خلق آدم على صورته معناه : أنه خلقه فى أول الأمر على صفته التى كانت حاصلة له فى آخر الأمر .

 وايضا : لا يبعد أن يدخل فى لفظة صورة كونه سعيداً أو شقياً . كما قال عليه السلام السعيد من سعد فى بطن أمه والشقى من شقى فى بطن أمه فقوله عليه السلام : إن الله خلق آدم على صورته أى على جميع صفاته من كونه سعيداً أو عارفاً أو تائباً أو مقبولاً من عند الله تعالى .

الطريق الثالث : أن يكون هذا الضمير عائد الى الله تعالى . وفيه وجوه :

الاول : المراد من الصورة : الصفة كما بيناه فيكون المعنى : أن آدم إمتاز على سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالماً بالمعقولات قادراً على إستنباط الحرف والصناعات وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله تعالى من بعض الوجوه ، فصح قوله عليه السلام : أن الله خلق آدم على صورته بناء على هذا التأويل فإن قيل المشاركة فى صفات الكمال تقتدى المشاركة فى الألهية . قلنا : المشاركة فى بعض اللوازم البعدة مع حصول المخالفة ف الأمور الكثيرة لا تقتضى المساواة فى الألهية  . ولهذا المعنى ، قال تعالى وله المثل الأعلى ، وقال عليه السلام : تخلقوا بأخلاق الله .

الثانى : أنه كان يصح إضافة الصفة الى الموصوف فقد يصح إضافتها الى الخالق والموجد . فيكون الغرض من هذه الإضافة : الدلالة على أن هذه الصورة ممتازة عن سائر الصور بمزيد الكرامة والجلالة .

الثالث : قال الشيخ الغزالى رحمه الله : ليس الإنسان عبارة عن هذه البنية ، بل هو موجود ، ليس فى جسم ولا بجسمانى ، ولا تعلق له بهذا البدن ، إلا على سبيل التدبير أو التصرف فقوله عليه السلام : إن الله خلق آدم على صورته أى أن نسبة ذات آدم عليه السلام الى هذا البدن كنسبة البارى تعالى الى العالم ، من حيث أن كل واحد منهما غير حال فى هذا الجسم ، وأن كان مؤثراً فيه بالتصرف والتدبير . والله أعلم . 

الخبر الثانى : ما رواه بن خزيمة فى كتابه الذى سماه بالتوحيد بإسناده عن بن عمر ـ رضى الله عنه ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم : لا تقبحوا الوجه ، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن .

وأعلم : أن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية ، ويقول : أن صحت هذه الرواية فلها تأويلان 

الأول : أن يكون المراد من الصورة : الصفة ـ على ما بيناه 

الثانى : أن يكون المراد من هذه الإضافة : بيان شرف هذه الصورة كما فى قوله : بيت الله ، وناقة الله .

الخبر الثالث : ما روى صاحب شرح السنة رحمه الله فى كتابه ، فى باب آخر من يخرج من النار عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) فى حديث طويل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : فيأتيهم الله فى غير الصورة التى يعرفون . فيقول : أنا ربكم . فيقولون : نعوذ بالله هذا مكاننا ، حتى يأتينا ربنا ، فإن بيننا وبينه علامة . فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله فى الصورة الت ى يعرفون . فيقولون أنت ربنا ، فيتبعونه .

وأعلم : أن الكلام على هذا الحديث من وجهين 

الأول : أن تكون فى بمعنى الباء . والتقدير فيأتيهم الله بصورة غير الصورة التى عرفوه بها فى الدنيا وذلك بأن يريهم ملكاً من الملائكة . ونظيره : قول بن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ، أ ى بظلل من الغمام ثم أن تلك الصورة تقول أنا ربكم وكأن ذلك آخر محنة تقع للمكلفين فى دار الآخرة وتكون الفائدة فيه تثبيت المؤمنين على القول الصالح . وإنما يقال : الدنيا دار محنة ، والآخرة دار الجزاء : على الأعم والأغلب ، وإن كان يقع فى كل واحدة منهما ما يقع فى الآخرى نادراً . 

أما قوله عليه السلام ، أنهم يقولون إذا جاء ربنا عرفناه فيحمل على أن يكون المراد : فإذا جاء إحسان ربنا عرفناه، وقوله : فيأتيهم الله فى الصورة التى يعرفونها فمعناه : يأتيهم بالصورة التى يعرفون أنها من إمارات الإحسان .

وأما قوله عليه السلام : ( فيقولون ) : بيننا وبينه علامة فيحتمل أن تكون تلك العلامة : كونه تعالى فى حقيقته مخالفاً للجواهر والأعراض . فإذا رأوا تلك الحقيقة عرفوا أنه هو الله .

التأويل الثانى : أن يكون المراد منى الصورة : الصفة ، والمعنى : أن يظهر لهم من بطش الله وشدة بأسه ، ما لم يلقوه ولم يعتادوه من معامله الله تعالى معهم . ثم تأتيهم بعد ذلك أنواع الرحمة والكرامة ، على الوجه الذى إعتادوه وألفوه .

الخبر الرابع : ما روى عنه عليه السلام أنه قال : رأيت ربى فى أحسن صوة وأعلم : أن قوله ( عليه السلام ) فى أحسن صورة يحتمل ان يكون من صفة الرآئى . كما يقال : دخلت على الأمير على أحسن هيئة . أى : وأنا كنت على أحسن هيئة ، ويحتمل ان يكون ذلك من صفات المرئى . فإن كان ذلك  من صفات الرآئى . كان قوله : على أحسن صوة عائداً الى ( الرسول ) صلى الله عليه وسلم ، وفيه وجهان : 

الأول : أن يكون المراد من الصورة : نفس الصورة . فيكون المعنى : أن الله تعالى زين خلقه وجمل صورته عندما رأى ربه وذلك يكون سبباً لمزيد الإكرام فى حق الرسول عليه السلام .

الثانى : أن يكون المراد من الصورة : الصفة . ويكون المعنى : الأخبار عن حسن حالة عند الله ، وأنه أنعم عليه بوجوه عظيمة من الأنعام ( كما كان ) وذلك لأن الرآئى قد يكون بحيث يتلقاه المرئى بالإكرام والتعظيم ، وقد يكون بخلافه : فعرفنا الرسول عليه السلام إن ( حالته كانت ) من القسم الأول . وأما إن كان عائداً الى المرئى ففيه وجوه :

الأول : أن يكون عليه السلام رأى ربه فى المنام ، فى صورة مخصوصة وذلك جائز ، لأن الرؤية من تصرفات الخيال ، ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة .

الثانى : أن يكون المراد من الصورة : الصفة وذلك لأنه تعالى لما خصص بمزيد الإكرام والإنعام فى الوقت الذى رآه صح أن يقال ـ فى العرف المعتاد ـ : أنى رأيته على أحسن صورة وأجمل هيئة . 

الثالث : لعله عليه السلام : لما رآه أطلع على نوع من صفات الجلال والعزة والعظمة ما كان مطلعاً عليه قبل ذلك .

الخبر الخامس : ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأيت ربى فى أحسن صورة قال : فوضع يده بين كتفى ، فوجدت بردها بين ثديى فعلمت ما بين السماء والأرض ثم قال يامحمد قلت لبيك وسعديك ، قال : فيما يختصم الملأ إلا على ؟ فقلت : يا رب لا ( أدرى . فقال ) فى أداء الكفارات ، والمشى على الإقدام الى الجماعات وإسباغ الوضوء ( على الكراهات ) وإنتظار الصلاة بعد الصلاة .

وأعلم : أن قوله : رأيت ربى فى أحسن صورة قد تقدم تأويله .

وأما قوله : وضع يده بين كتفى ففيه وجهين .

الأول : المراد منه : المبالغة فى الإهتمام بحالة ، والإعتناء بشأنه . يقال : لفلان يد في هذه الصنعة ، أى هو كامل فيها .

الثانى : أن يكون المراد من اليد : النعمة : يقال . لفلان يد بيضاء ، ويقال : أن آيادى فلان كثيرة .

وأما قوله : بين كتفى فإن صح فالمراد منه أنه أوصل الى قلبه من أنواع اللطف والرحمة . وقد روى بين كنفى ، والمراد ( منه : مثل ) ما يقال : أنا فى كنف فلان ، وفى ظل انعامه .

وأما قوله : فوجدت بردها فيحتمل أن المعنى : برد النعمة وروحها وراحتها . من قولهم : عيش بارد ، إذا كان رغداً ( ويحتمل كمال المعارف ) والذى يدل على أن المراد منه : كمال المعارف : قوله عليه السلام فى آخر الحديث : فعلمت ما بين المشرق والمغرب وما ذلك إلا لأن الله تعالى أنار قلبه وشرح صدره بالمعارف وفى بعض الروايات : فوجدت برد أنامله وسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

الفصل الثاني

في

لفظ الشخص

هذا اللفظ ما ورد فى القرآن . لكنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا شخص أحب لغيره من الله ( عز وجل ) وفى هذا الخبر لفظان يجب تأويلهما .

الأول : الشخص . والمراد منه : الذات المعينة والحقيقة المخصوصة . لأن الجسم الذى له شخص وحجمية ، يلزم أن يكون واحداً . فإطلاق إسم الشخصية على الوحدة إطلاق اسم أحد المتلازمين على الآخر .

والثانى : لفظ الغيره ، ومعناه : الزجر . لأن الغيره حالة نفسانية مقتضية للزجر والمنع ، فكنى بالسبب عن المسبب ههنا (والله أعلم )

الفصل الثالث

في

لفظ النفس

إحتجوا على إطلاق هذا اللفظ بالقرآن والأخبار .

أما القرآن : فقوله تعالى فى حق موسى عليه السلام وأصنعتك لنفسى ، وقال حاكياً عن عيسى عليه السلام تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ، وقال فى صفة أهل الثواب : كتب ربكم على نفسه الرحمة ، وقال فى تخويف العصاة : ويحذركم الله نفسه .

وأما الأخبار فكثيرة .

الخبر الأول : ما روى ابو صالح عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى : أنا مع عبدى حين يذكرنى فأن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وأن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه .

الخبر الثانى : قوله عليه السلام : سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ورضاء نفسه ، وزنة عرشة ، 

الخبر الثالث : عن أبى هريرة ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : لما قضى الله الخلق ، كتب فى كتابه على نفسه ، فهو عنده : أن رحمتى سبقت غضبى .

وأعلم : أن النفس جاء فى اللغة على وجوه : 

أحدهما : البدن . قال الله تعالى : كل نفس ذائقة الموت ، ويقول القائل : كيف أنت فى نفسك ؟ يريد : كيف أنت فى بدنك ؟ 

وثانيها : الدم يقال هذا حيوان له نفس سائلة . أى : دم سائل . ويقال المرأة عند الولادة : أنها نفست  وخروج الدم منها عقب الولادة .

وثالثهما : الروح . قال الله تعالى ، الله يتوفى الأنفس حين موتها .. 

ورابعها  : العقل . قال تعال ـ وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وذلك لأن الأحوال بأسرها باقية حالة النوم ، إلا العقل فإنه هو الذى يختلف الحال فيه عند النوم واليقظة .

وخامسها : ذات الشيء . وعينه . قال الله تعالى : وما يخدعون إلا أنفسهم ـ فأقتلوا أنفسكم ـ ولكن ظلموا أنفسهم ، إذا عرفت هذا فنقول : لفظ النفس فى حق الله تعالى ، ليس إلا الذات والحقيقة . فقوله : وأصطنعتك لنفسى كالتأكيد الدال على مزيد المبالغة فإن للإنسان إذا قال : جعلت هذه الدار لنفسي وعمرتها لنفسي ، فهم منه المبالغة ، وقوله تعالى : تعلم ما فى نفسى ، ولا أعلم ما نفسك .

المراد : تعلم معلومى ، ولا أعلم معلومك . وكذا القول فى بقية الآيات . 

وأما قوله عليه السلام ـ حكاية عن رب العزة ـ : فإن ذكرنى فى نفسه ، ذكرته فى نفسى فالمراد : أنه أن ذكرنى بحيث لا يطلع غيره على ذلك ذكرته بأنعامى وأحسانى من غير أن يطلع عليه أحد من عبيدي . لأن الذكر فى النفس ، عبارة عن الكلام الخفي ، والذكر الكامن فى النفس . وذلك على الله تعالى مجال .

وأما قوله : سبحان الله ، زنة . عرشه ، ورضاء نفسه فالمراد : ما يرتضيه الله تعالى نفسه ولذاته : أي تسبيح يليق به . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : كتب كتاباً على نفسه والمراد به : كتب كتاباً ، وواجب العمل به . والمراد من قوله على نفسه التأكيد والمبالغة في الوجوب والزوم .

فثبت : أن المراد بالنفس فى هذه المواضع : هو الذات . وإن الغرض من ذكر هذا اللفظ : المبالغة والتأكيد . وبالله التوفيق .

الفصل السادس

في

لفظ الصمد

قال الله تعالى : الله الصمد " ذكر بعضهم فى تفسير الصمد أنه الجسم الذي لا جوف له ، ومنه قول من يقول لسداد القارورة : الصماد . وشيء مصمد أى صلب ، ليس فيه رخاوة ، قال ابن قتيبة : وعلي هذا التفسير تكون الدال مبدلة من التاء ، وقال بعضهم : الصمد الأملس ، من الحجر الذى لا يقبل الغيار ، ولا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شىء .

واحتج قوم من جهال المشبهة بهذه الآية فى إثبات أنه تعالى جسم وهذا باطل لأنا بينا : أن كونه أحدً ، ينافى كونه جسماً ، فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من الصمد : هذا المعنى ، ولأن الصمد بهذا التفسير ، صفة الأجسام الغليظة . وتعالى الله عن ذلك .

والجواب عنه من وجهين :

الأول : إن الصمد فعل بمعنى مفعول ، من صمد إليه أى قصد والمعنى : أ،ه المصمود إليه فى الحوائج ، قال الشاعر :

ألا بكر الناعى بحيرى بنى أسد              بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد .

وقال آخر :

علوته بحسامى ، ثم قلت له :              خذها حذيف ، فأنت السيد الصمد .

والذى يدل على صحة هذا الوجه : ما روى ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ أنه لما نزلت هذه الأية قالوا : ما الصمد ؟ فقال عليه السلام : السيد الذى يصمد إليه فى الحوائج " قال أبو الليث صمدت صمد هذا الأمر ، أى قصدت قصده .

الوجه الثانى فى الجواب : إنا سلمنا أن الصمد فى أصل اللغة : المصمت الذى لا يدخل فيه شىء غيره ، إلا أنا نقول : قد دللنا على أنه لا يمكن ثبوت هذا المعنى فى حق الله تعالى ، فوجب حمل هذا اللفظ على مجازه وذلك لأن الجسم الذى يكون هذا شأنه ، يكون مبرأ عن الإنفصال والتباين والتأثير عن الغير ، وهو سبحانه وتعالى ـ واجب الوجود لذاته ، وذلك يقتضى أن يكون تعالى غير قابل للزيادة والنقصان ، فكان المراد من الصمد فى حقه تعال : هذا المعنى ( وبالله التوفيق ) .

الفصل الخامس

في

لفظ اللقاء .

أما القرآن . فقد قال الله تعالى : الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ، وقال : فمن كان يرجو لقاء ربه " وقال : بل هم بلقاء ربهم كافرون " وأما الحديث فقد قال عليه السلام " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره لقاء الله كره الله لقاءه " قالوا : واللقاء من صفات الأجسام . يقال : التقى الجيشان . إذا قرب أحدهما من الآخر .

وأعلم : أنه لما ثبت بالدليل أنه تعالى ليس بجسم ، وجب حمل هذا اللفظ على أحد وجهين أحدهما : أن من لقى إنساناً ، فقد أدركه وأبصره ، فكان المراد من اللقاء : هو الرؤية . إطلاقاً لاشم السبب على المسبب .

والثانى : إن الرجل إذا حضر عند ملك ، ولقيه ، دخل هناك تحت حكمه وقهره ، دخولاً لا حيلة له فى دفعه . فكان ذلك اللقاء سبباً لظهور قدرة الملك عليه ـ على هذا الوجه ـ فلما ظهرت قدرته وقوته وقهره وشدة بأسه فى ذلك اليوم ، عبر عن تلك الحالة باللقاء . والذى يدل على صحة قولنا : إن أحداً لا يقول بأن الخلائق تتلاقى ذواتهم فى ذات الله تعالى على سبيل المماسة . ولما بطل حمل اللقاء على المماسة والمجاورة لم يبق إلا ما ذكرناه ( وبالله التوفيق ) .

الفصل السادس

في

لفظ النور .

قال الله تعالى " الله نور السماوات والأرض ، مثل نوره : كمشكاة " وروى ابن خزيمة فى كتابه عن طاووس عن ابن عباس رضى الله عنه : أن النبي  صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه : اللهم لك الحمد . أنت تور السماوات والأرض ، ومن فيهن . فلك الحمد ، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن " .

وأعلم : أنه لا يصح القول بأنه تعالى هو هذا النور المحسوس بالبصر ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى لم يقل إنه نور ، بل قال : إنه نور السماوات والأرض ، ولو كان نوراً فى ذاته ، لم يكن لهذه الإضافة فائدة .

الثانى : لو كان كونه تعالى نور السماوات والأرض ، بمعنى الضوء المحسوس لوجب أن لا يكون فى شىء من السماوات والأرض ظلمة البتة ، لأنه تعالى دائم لا يزال ولا يزول ، الثالث : لو كان تعالى نوراً بمعنى الضوء ، لوجب ان يكون ذلك الضوء مغنياً عن ضوء الشمس والقمر والنار ، والحس دال على خلاف ذلك ، الرابع : إنه تعالى أزال هذه الشبهة ، بقوله تعالى " مثل نوره " فقد أضاف النور الى نفسه ، ولو كان تعالى نفس النور وذاته ، لامتنعت هذه الإضافة ، لأن إضافة الشيء الى نفسه ممتنعة ، وكذلك قوله تعالى " يهدى لنوره من يشاء " ، الخامس : إنه تعالى قال " وجعل الظلمات والنور "  فتبين بهذا : أنه تعالى خالق الأنوار :

السادس : إن النور يزول بالظلمة : ولو كان تعالى عين هذا النور المحسوس لكان قابلاً للعدم . وذلك يقدح فى فكونه قديماً واجب الوجود . السابع : أن الأجسام كلها متماثلة ـ على ما سبق تقريره ، ثم إنها بعد تساويها فى الماهية ، تراها مختلفة النور والظلمة ، فوجب أن يكون الضوء عرضاً قائماً بالأجسام والعرض يمتنع أن يكون إلهاً .

فثبت بهذه الوجوه : أنه لا يمكن حمل النور على ما ذكروه . بل معناه أنه هادى أهل السماوات والأرض ، أو معناه : منور السماوات والأرض على الوجه الأحسن ، والتدبير الأكمل ، كما يقال : فلان نور هذه البلدة . إذا كان سبباً لصلاحها ، وقد قرأ بعضهم " لله نور السماوات والأرض " وبالله التوفيق ) .

الفصل السابع

في

الحجــاب

قال تعالى " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " قالوا : والحجاب لا يعقل إلا فى الأجسام .

وتمسكوا أيضاً : بأخبار كثرة : 

الخبر الأول : ما روى صاحب شرح السنة ـ رحمه الله ـ فى باب " الرد على الجهيمة " قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات . فقال : إن الله تعالى لا ينام ، ولا ينبغى أن ينام ، ولكنه يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه من نور ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما إنتهى إليه بصره من خلقه " فقال المصنف : هذا حديث أقر به الشيخان . وقوله " يخفض القسط ويرفعه " أراد : أنه يراعى العدل فى أعمال عبادة . كما قال تعالى " وما ننزله إلا بقدر معلوم " 

الخبر الثانى : ما يروى فى الكتب المشهورة عن النبى صلى الله عليه وسلم " إن لله تعالى سبعين حجاباً من نور ، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كا ما أدرك بصره "

الخبر الثالث : روى فى تفسير قوله تعالى " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة " إنه تعال يرفع الحجاب ، فينظرون الى وجهه تعالى .

وأعلم : أن الكلام فى الآية هو : أن أصحابنا ـ رحمهم الله ـ قالوا : إنه يجوز أن يقال : إنه تعالى محتجب عن الخلق ، ولا يجوز أن يقال : إنه محجوب عنهم . لأن لفظة الإحتجاب مشعرة بالقوة والقدرة والحجاب مشعر بالعجز والذلة . يقال إحتجب السلطان عن عبيده ، ويقال : فلان حجب عن الدخول عن السلطان ، وحقيقة الحجاب بالنسبة الى الله تعالى محال . لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين آخرين . بل هو مجمول عندنا : على أن لايخلق الله تعالى فى العين رؤية متعلقة به وعند من ينكر الرؤية على أنه تعالى يمنع وصول آثار إحسانه وفضله من إنسان .

وأما الخبر الأول : وهو قوله عليه السلام : حجابه النور ، فأعلم أن كل شيء آخر ، فكل كمال يحصل للأثر فهو مستفاد من المؤثر ، ولا شك أن ثبوت ذلك الكمال لذلك المؤثر ، أولى من ثبوته فى ذلك الأثر ، وأقوى وأكمل . ولا شك أن معطى الكمالات بأسرها هو الحق تعالى ( فكان كل ) كمالات الممكنات بالنسبة الى كمال الله تعالى كالعدم ، ولا شك أن جملة الممكنات ليست إلا عالم الأجسام وعالم الأرواح ، ولا شك أن جملة كمالات عالم العناصر بالنسبة الى كمالات الأفلاك كالعدم ، ثم كمال حال الرابع المسكون بالنسبة الى كمال العناصر كالعدم ، ثم الشخص المعين بالنسبة الى كمالات الربع المسكون كالعدم .فيظهر من هذا أن كمال الإنسان المعين بالنسبة الى كمال الله تعالى : أولى بأن يقال : إنه كالعدم . ولا شك أن روح الإنسان وحده ، لا تطيق قبول ذلك الكمال ، ولا يمكنه مطالعته ، بل الأرواح البشرية تضمحل فى أدنى مرتبة من مراتب تلك الكمالات . فهذا هو المراد بقوله عليه السلام " لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره " 

الفصل الثامن

في

القـــــرب

قال الله تعالى " ونحن أقرب إيه من حبل الوريد " وقال عليه السلام ( حكاية عن الله ) من تقرب الى شبراً تقربت إليه 
ذراعاً ومن تقرب الى ذراعاً ، تقربت إيه باعاً ، ومن أتانى يمشى ، أتيته هرولة ، وروى الأستاذ ابن فورك ـ رحمه الله ـ فى كتاب " المتشابهات " عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال " يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع الجبار كنفه عليه ، فيقر بذنوبه ، فيقول : أعرف ـ ثلاث مرات ـ فيقول تعالى : إنى سترتها عليك فى الدنيا . وإنى أغفرها لك . فيعطى صحيفة حسناته . وأما الكفار والمنافقون ، فينادى بهم على رؤوس الأشهاد : " هؤلاء الذين كذبوا على ربهم "

وأعلم : أن المراد من قربه ومن دنوه : قرب رحمته ودنوها من العبد ، وأما قوله " فيضع الجبار كتفه عليه " فهو أيضاً مستفاد من قرب الرحمة . يقال : أنا فى كنف فلان ، أى فى إنعامه وأما ما رواه بعضهم فيضع الجبار كتفه "  فأتفقوا على أنه تصحيف والرواة ضبطوها بالنون ثم إن صحت تلك الرواية فهى محمولة على التقريب والغفران ( والله أعلم ) .

الفصل التاسع

في

المجيء والنــزول .

احتجو بقوله تعالى : " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام وبقوله تعالى " أو يأتى ربك " وبقوله " وجاء ربك " وأحتجوا بالأخبار ، فمنها : ما رواه صاحب شرح السنة ـ رحمه الله ـ فى باب " إحياء آخر الليل وفضله " ( عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهما ) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما إجتمع قوم يذكرون الله ، إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ثم قال " إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل الى هذه السماء الدنيا فينادى هل من مذنب يتوب ؟ هل من مستغفر ؟ هل من داع ؟ هل من سائل ؟ الى الفجر " قال صاحب هذا الكتاب هذا حديث متفق على صحته .

وهذا الباب أيضاً عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " يزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا ، حين يبقى ثلث الليل الأخير . فيقول من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرنى فأغفر له ؟ "  ثم قال : هذا حديث متفق على صحته ، وروى أيضاً عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحديث المذكور ، وزاد فيه " ثم يبسط يديه تبارك وتعال فيقول " من يقرض غير عديم ولا ظلوم " ؟ وروى صاحب هذا الكتاب فى باب " ليلة النصف من شعبان " عن عروة عن عائشة ـ رضى الله عنهما ـ قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت : فإذا هو بالبقيع ، فقال " أكنت تخافين أن يحيف الله ورسوله ؟ فقلت : يارسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك . فقال : إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم (بنى كلب ) والبخارى ضعف هذا الحديث .

وأعلم : أن الكلام فى قوله " هل ينظرون أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام " من نوعين :

الأول " أن نبين بالدلائل القاهرة أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء والذهاب .

والثانى : أن نذكر التأويلات فى هذه الآيات .

أما النوع الأول : فنقول : الذى يدل على إمتناع المجيء والذهاب على الله سبحانه وتعالى وجوه :

الأول : ما ثبت فى علم الأصول : أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب فإنه لا ينفك عن المحدث ، ومالا ينفك عن المحدث ، فهو محدث فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب ، وجب : أن يكون محدثاً مخلوقاً ، والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك .

والثانى : إن كل ما يصح عليه الإنتقال والمجىء من مكان الى مكان فهو محدود متناه ، فيكون مختصاً بمقدار معين ، مع أنه كان يجوز فى العقل وقوعه على مقدار أزيد على مقدار منه أو أنقص منه ، وحينئذ يكون إختصاصه بذلك المقدار ، لأجل تخصيص مخصص ، وترجيح مرجح ، وذلك على الإله القديم محال .

والثالث : وهو أنا لو جوزنا فيما يصح عليه المجيء والذهاب ، أن يكون إلهاً قديماً أزلياً ، فحينئذ لا يمكننا أن نحكم بنفي إلهية الشمس والقمر . 

الرابع : إنه تعالى حكى عن الخليل عليه السلام : أنه طعن فى إلهية الكواكب والقمر والشمس بقوله " لا أحب الأفلين " ولا معنى للأقوال إلا الغيبة والحضور ، فمن جوز الغيبة والحضور على الأله تعالى ، فقد طعن فى دليل الخليل ( وكذب الله فى تصديق الخليل ) فى ذلك حيث قال " وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه " .

وأما النوع الثانى وهو فى بيان التأويلات المذكورة فى هذه الآية فنقول : فيه وجوه :

الأول : المراد : هل ينظرون إلا أن تأتيهم آيات الله ، فجعل مجيء آيات الله مجيئاً له على التفخيم لشأن الآيات . كما يقال : جاء الملك . إذا جاء جيش عظيم من جهته ، والذى يدل على صحة هذا التأويل : أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة " فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ، فأعلموا : أن الله عزيز حكيم ، فذكر ذلك فى معرض الزجر والتهديد ، ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ، ومن المعلوم : أن بتقدير أن يصح المجيء والذهاب على الله تعالى ، لم يكن مجرد حضوره سبباً للزجر والتهديد ، لأنه عند الحضور كما يزجر قوماً ويعاقبهم ، فقد يثبت قوماً ويكرمهم . فثبت أن مجرد الحضور ، لا يكون سبباً للزجر والتهديد والوعيد ، ولما كان المقصود من الأية ، إنما هو التهديد ، وجب أن يضمر فى الآية مجيء الهيبة والقهر والتهديد ، ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية ، وهذا تأويل حسن موافق لنظم الآية .

الوجه الثانى : أن يكون المراد : هل ينظرون ، إلا أن يأتيهم أمر الله ومدار الكلام فى هذا الباب : أنه تعالى إذا أضاف فعلاً الى شيء ، فإن كان ظاهر تلك الإضافة ممتنعاً ، فالواجب صرف ذلك الظاهر الى التأويل ، كما قال العلماء فى قوله تعالى : إن الذين يحادون الله ، والمراد : يحادون أولياؤه . وقد قال تعالى : واسئل القرية ، والمراد : أهل القرية ، فكذا قوله تعالى " يأتيهم الله " أى يأتيهم أمر الله ، وليس فيه إلا حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، وذلك مجاز مشهور . يقال : ضرف الأمير فلانا ، وأعطاه . والمراد : أنه أمر بذلك .

والذى يؤكد على صحة هذا التأويل وجهان :

الأول : إن قوله تعالى : " يأتيهم الله " وقوله : " وجاء ربك " إخبار عن حال القيامة . ثم إن الله تعالى ذكر هذه الواقعة بعينها فى سورة النحل فقال " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتى أمر ربك ، فصار هذا مفسراً لذلك المتشابه ، لأن كل هذه الآيات لما وردت فى واقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها على البعض .

والثانى : إنه تعالى قال بعد هذه الآية " وقضى الأمر " ولا شك أن الألف واللام للمعهود السابق . وهذا يستدعى أن يكون قد جرى ذكره من قبل ذلك ، حتى تكون الألف واللام إشارة إليه . وما ذاك إلا الذى أضمرناه من أن قوله " يأتيهم الله " أى يأتيهم أمر الله .

فإن قيل : أمر الله ـ عندكم : صفة قديمة فالأتيان عليها : محال ، قلنا : الأمر فى اللغة له معنيان : أحدهما : الفعل ، والثانى الطريق قال تعالى : " وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر " وقال " وما أمر فرعون برشيد " فيشمل الأمر فى هذه الآية على الفعل وهو ما يليق بتلك المواقف من الأهوال ، وإظهار الآيات المهيبة ، وهذا هو التأويل الأول . الذى ذكرناه .

واما إن حملنا الأمر ، على الأمر الذى هو ضد النهي ، ففيه وجهان : 

الأول : أن يكون التقدير هو أن منادياً ينادى يوم القيامة : إلا أن الله يأمركم بكذا وبكذا ، فيكون إتيان الأمر : هو وصول ذلك النداء إليهم . وقوله : فى ظلل " أ ى مع ظلل " . والتقدير : أن سماع ذلك النداء ووصول تلك الظلل : يكون فى زمان واحد .

الثانى : أن يكون المراد من إتيان أمر الله تعالى فى ظلل : حصول أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الغمامات ، دالة على حكم الله تعالى على كل واحد بما يليق به من السعادة والشقاوة ، أو يكون المراد : أنه تعالى خلق نقوشاً منظومة فى ظلل من الغمام ، وتكون النقوش جلية ظاهرة ، لأجل شدة بياض ذلك الغمام ، وسواد تلك الكتابة . وهى دالة على أحوال أهل الموقف فى الوعد والوعيد وغيرهما . وتكون فائدة الظل من الغمام : أنه تعالى جعلها أمارة لما يريد إنزاله بالقوم فيعلمون : أن الأمر قد قرب وحضر .

الوجه الثالث فى التأويل : أن يكون المعنى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعد من العذاب والحساب ؟ فحذف ما يأتى (به) تعويلاً على الفهم . إذ لو ذكر ذلك العذاب الذى يأتيهم به لكان ذلك أسهل عليهم فى باب الوعيد .

وأما إذا لم يذكره كان أبلغ فى التهويل ، لأنه حينئذ تنقسم خواطرهم وتذهب أفكارهم فى كل وجه ، ومثله قوله تعالى " فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب ، يخربون بيوتهم بأيديهم ، وأيدى المؤمنين " والمعنى : وأتاهم الله بخذلانه من حيث لم يحتسبوا ، وكذل قوله تعالى " فأتى الله بنيانهم من القواعد " ويقال فى الكلام المتعارف المشهور إذا سمع بولاية رجل : جاءنا فلان بجوره وظلمه ، ولا شك أنه مجاز مشهور .

الوجه الرابع فى التأويل : أن تكون فى بمعنى الباء ـ وحروف الجر يقام بعضها مقام البعض ـ وتقديره : هل ينظرون أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة . والمراد : أنه يأتيهم اله بالغمام مع الملائكة .

الوجه الخامس : ـ وهو أقوى من كل ما سبق ـ إنا ذكرنا فى " التفسير الكبير " أن قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أدخلوا فى السلم كافة " إنما نزل فى حق اليهود ، وعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى " فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات " خطاباً مع اليهود فيكون قوله " وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام " حكاية عنهم . والمعنى : أنهم لا يقبلون دينكم ، إلا لأنهم ينتظرون أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام . ومما يدل على أن المراد ذلك : أنهم فعلوا ذلك مع موسى عليه السلام ، فقالوا " لن نؤمن لك ، حتى نرى الله جهرة " وإذا ثبت أن هذه الآية حكاية عن حال اليهود وإعتقادهم ، لم يمتنع إجراء الآية على ظاهرها ، وذلك لأن اليهود كانوا على دين التشبيه . وكانوا يجوزون المجيء والذهاب على الله تعالى وكانوا يقولون : أنه تعالى تجلى لموسى عليه السلام على الطور فى ظلل من الغمام ، فظنوا مثل ذلك فى زمان محمد عليه السلام . ومعلوم : أن مذهبهم ليس بحجة .

وبالجملة : فإنه يدل على أن قوماً ينتظرون أن يأتيهم الله ، وليس فى الآية دلالة على أن أولئك الأقوام محقون أو مبطلون ، وعلى هذا التقدير زال الإشكال ، وهذا هو الجواب المعتمد عن تمسكهم بالآية المذكورة فى سورة الأنعام .

فإن قيل : هذا التأويل كيف يتعلق بهذه الآية ، لأنه قال فى آخرها : " والى الله ترجع الأمور " قلنا : أنه تعالى حكى عنادهم وتوقيفهم قبول الدين الحق ، على الشرط الفاسد ، ثم ذكر بعده ما يجرى مجرى التهديد لهم ، فقال " والى الله ترجع الأمور " 

وأما قوله تعالى " وجاء ربك والملك صفاً صفاً " فالكلام فيه أيضاً على وجهين : 

الأول : أن تحمل هذه الآية على باب حذف المضاف . وعلى هذا الوجه ، ففى الآية وجوه :

احدهما : وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة .

وثانيها : وجاء قهر ربك . كما يقال : جاءنا الملك القاهر . إذا جاء عسكره .

وثالثها : وجاء ظهور معرفة الله تعالى بالضرورة فى ذلك اليوم . فصار ذلك جارياً مجرى مجيئه وظهوره ,

الوجه الثانى : إنا لا نحمل هذه الآية على حذف المضاف . ثم فيه وجهان :

الأول : أن يكون المراد من هذه الآية : التمسك بظهور آيات الله تعالى ، وسر آثار قدرته وقهره وسلطانه . والمقصود : تمثيل تلك الحالة بحال الملك إذا حضر فإنه يظهر بمجرد حضوره آثار الهيبة والسياسة مالا يظهر بحضور عساكره كلها .

الثانى : إن الرب هو المربى . فلعل ملكاً عظيما هو أعظم الملائكة كان مربياً للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكان هو المراد من قوله " وجاء ربك والملك صفا صفا " .

وأما الحديث المشتمل على النزول الى السماء الدنيا . فالكلام عليه من نوعين :

الأول : بيان النزول وهو أن النزول قد يستعمل فى غير الإنتقال وتقريره من وجوه :

أحدها : قوله تعالى " وأنزل لكم من الأنعما ثمانية أزواج " ونحن نعلم بالضرورة : أن الجميل أو البقر ما نزل من السماء الى الأرض على سبيل الإنتقال ، وقال الله تعالى : فأنزل الله سكينته على رسوله ، والإنتقال على السكينة محال . وقال الله تعالى " نزل به الروح الأمين على قلبك " والقرآن سواء قلنا : أنه عبارة عن صفة قديمة ، أو قلنا : إنه عبارة عن الحرف والصوت . فالإنتقال عليه محال . وقال الشافعى المطلبي ـ رضى الله عنه " دخلت مصر فلم يفهموا كلامى . فنزلت ثم نزلت " ولم يكن المراد من هذا النزول الإنتقال .

الثانى : إنه إن كان المقصود من النزول من العرش الى السماء الدنيا ، أن يسمع نداؤه ، فهذا المقصود ما حصل . وإن كان المصود مجرد النداء سواء سمعناه أو لم نسمعه ، فهذا مما لا حاجة فيه الى النزول من العرش الى السماء الدنيا ، بل كان يمكنه أن ينادينا وهو على العرش . ومثاله . أن يريد من فى المشرق إسماع من فى المغرب ومناداته ، فيتقدم الى جهة المغرب ، بأقدام معدودة ثم يناديه ، وهو يعلم أنه لا يسمعه البته ، فههنا تكون تلك الخطوات عملاً باطلاً ، وعبثاً فاسداً فيكون كفعل المجانين فعلمنا : أن ذلك غير لائق بحكمة الله تعالى .

الثالث  : إن القوم رأوا أن كل سماء فى مقابلة السماء التى فوقها تكون كقطرة فى بحر ، وكدرهم فى مفازة ، ثم كل السماوات فى مقابلة الكرسى كقطرة فى البحر ، والكرسى فى مقابلة العرش كذلك ، ثم يقولون إن العرش مملوء منه ، والكرسى موضع قدمه فإذا نزل الى السماء الدنيا وهى فى غاية الصغر ، بالنسبة الى ذلك الجسم العظيم فإما أن يقال : إن أجزاء ذلك الجسم العظيم يدخل بعضها فى بعض ، وذلك يوجب القول بأن تلك الأجزاء قابلة للتفرق والتمزق ، ويوجب القول أيضاً بتداخل الأجزاء بعضها فى بعض ، وذلك يقتضى جواز تداخل جملة العالم فى خردلة واحدة ، وهو محال ، وإما أن يقال : إن تلك الأجزاء بليت عند النزول الى السماء الدنيا ، وذلك قول بأنه قابل للعدم والوجود ، وذلك مما لا يقوله عاقل فى صفة الإله تعالى . فييثبت بهذا البرهان القاهر : أن القول بالنزول على الوجه الذى قالوه باطل .

الرابع : إنا قد دللنا على أن العالم كرة . وإذا كان كذلك وجب القطع بأنه أبداً  يكون الحاصل فى أحد نصفى الأرض هو الليل ، وفى النصف الآخر هو النهار ، فإذا وجب نزوله الى السماء الدنيا فى الليل ـ وقد دللنا على أن الليل حاصل أبداً ، فهذا يقتضى أن يبقى أبداً فى السماء الدنيا ، إلا أنه يستدير على ظهر الفلك بحسب إستدارة الفلك ، وبحسب إنتقال الليل من جانب من الأرض الى جانب آخر ، ولو جاز أن يكون الشىء المستدير مع الفلك أبداً : إلها للعالم . فلم لايجوز أن يكون إله العالم هو الفلك ؟ ومعلوم أن ذلك لا يقوله عاقل . 

النوع الثانى من الكلام فى هذا الحديث : بناؤه على التأويل على سبيل التفصيل ، وهو أن يحمل هذا النزول على نزول رحمته الى الأرض . فى ذلك الوقت ، والسبب فى تخصيص ذلك الوقت بهذا الفعل وجوه :

الأول : إن التوبة التى يؤتى بها فى قلب الليل : الظاهر أنها تكون خالية عن شوائب الدنيا ، لأن الأغيار لا يطلعون عليها ، فتكون أقرب الى القبول .

 الثانى : إن الغالب على الإنسان فى قلب الليل الكسل والنوم والبطالة فلو لا الجد العظيم فى طلب الدين ، والرغبة الشديدة فى تحققه لما تحمل مشاق السهر ، ولما أعرض عن اللذات الجسمانية ، ومتى كان الجد والرغبة والإخلاص ، أتم وأكمل كان الثواب أوفر .

الثالث : إن الليل وقت الكسل والفتور ، فأحتيج فى الترغيب فى الأشتغال بالعبادة فى الليل الى مزيد أمور تؤثر فى تحريك دواعى الإشتغال والتهجد ، فيحسن أن الشارع ( إنما خص ) هذا الوقت بمثل هذا الكلام ، ليكون توفر الدواعى على التهجد أتم فهذه الجهات الثلاثة تصلح أن تكون سبباً لتخصيص الشرع هذا الوقت بهذا التشريف ، ولأجلها قال الله تعالى " وبالأسحار هم يستغفرون " وقال " والمستغفرين بالأسحار " الوجه الرابع : إن جمعاً من أشراف الملائكة ينزلون في ذلك الوقت بأمر الله تعالى كما يقال : بنى الأمير دارا وضرب ديناراً وممن ذهب الى هذا التاويل من يروى الخبر بضم مياء تحقيقا لهذا المعنى .

وأعلم : أن تمام التقرير في تأويل هذا الخبر أن من نزل من الملوك عند إنسان لإصلاح شأنه ، والاهتمام بأمره فإنه يكرمه جدا بل يكون نزوله عنده مبالغة في اكرامه ولما كان النزول موجبا للإكرام ، أو موجبا له أطلق اسم النزول على الإكرام وهذا أيضا هو المراد بقوله تعالى : ( وجاء ربك والملك صفاُ صفاً ) وذلك أن الملك إذا جاء وحضر لفصل الخصومات عظم وقعه واشتدت هيبته .  والله أعلم .

الفصل العاشر

في

الخروج والبروز والتجلي والظهور
قال عليه السلام : " سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر . لا تضامون في رؤيته " وفي رواية " لا تضارون " والتأويل : أن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ومعنى قوله "لاتضامون" أي لا ينضم بعضكم الى بعض كما تتضمون في رؤية الهلال رأس الشهر ، بل رؤية ججهرة من غير تكلف لطلبه كما ترون البدر وقوله " لا تضارون " أي لا يلحقكم ضرر في طلب رؤيته بل ترونه من غير تكلف الطلب وما روى تضامون مخففا فالمراد منه الضيم أي لا يلحقكم فيه ضيم .

وقال أيضا عليه السلام : إن الله يبرز كل يوم جمعة لأهل الجنة على كثيب من كافور فيكون في القرب على تبكيرهم الى الجمعة . ألا فسارعوا الى الخيرات واعلم أنه قيل إن هذا الخبر ضعيف وإن وان الدنيا فيما سبق من أعمالهم الحسنة وأما بروزه لأهل الجنة ـ وبذلك يتخيل لهم ـ فهو أن يخلق لهم رؤية متعلقة ، وهم على كثيب من كافور وأما قربه منهم فمعناه : القرب الرحمة ، كما قال : " من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، ويقال للفاسق : إنه يعيد من الله ، وأيضاً ما روى أنه عليه السلام قال : ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة ويلكمه ، وليس بينه وبينه ترجمان " فنقول . وجه التأويل فيه أن من أراد أن يتوجه إليه منهم ، فإنه يخلو به ، فعبر به عنه . وأيضاً لما كان قادراً ، أراد أن يسمع كل واحد ، أنه لا يتكلم مع غيره والله أعلم .

الفصل الحادى عشر 

فى

الظواهر التى توهل كونه قابلاً للتجزىء
والتبعض والتبعيض ـ تعالى الله عنه علواً كبيراً 

أما الذى ورد منه فى القرآن فقوله تعالى فى حق آدم عليه السلام " فإذا سويته ونفخت فيه من روحى " وقال فى مريم عليها السلام " ونفخنا فيها من روحنا " وقوله تعالى فى حق عيسى عليه السلام " وروح منه " 

وأما الخبر فما روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال " لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم وشكر الله فقال له ربه يرحمك ربك ثم قال هذا تحيتك وتحية زريتك والتأويل : أن نقول أن إضافة الروح الى نفسه فهو إضافة التشريف وأما النفخ فإنه عبر بالسبب عن المسب وهذا مما يجب المصير إليه لإمتناع أن يكون تعالى قابلاً للتجزىء والتبعيض .
الفصل الثانى عشر

فى

الجواب عن إستدلالهم بقوله تعالى
( ألهم أرجل يمشون بها ؟ أم لهم أيداً يبطشون بها ؟

أم لهم أعين يبصرون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون بها ؟ )

قالوا فإنه تعالى عاب هذه الأصنام وطعن فى كونها آلهة بناءاً على عدم هذه الأعضاء لها . فلو لم تكن هذه الأعضاء حاصلة لله تعالى لتوجه الطعن هناك وذلك باطل والجواب عنه أنه قال المقصود من هذه الأيدى شىء آخر سوى ما ذكرتم وبيانه أن الكفار الذين كانوا يعبدون كانت لهم أرجل يمشون بها وأيداً ييطشون بها وأعين يبصرون بها وآذان يسمعون بها . ولأن المصود من الرجل واليد والعين والآذن هو هذه القوة المتحركة والمدركة ولأن هذه الأعضاء كانت حاصلة لكم وغير حاصلة لها كنتم أشرف وأعلى منها .يليق بالعقل أقدامكم على عبادتها ؟ ( وبالله التوفيق )

الفصل الثالث عشر

في

الوجه :
احتجوا على اثباته لله تعالى بالآيات والإخبار :

أما الآيات فكثيرة :

أحدهما قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام قالوا وامتنع أن يكون وجه الرب هو الرب ويدل عليه وجهان الأول إنه تعالى أضاف الوجه الى نفسه وإضافة الشيئ الى نفسه ممتنعة والثاني إنه لو كان ذو الجلال صفة للرب لوجب أن يقال ذي الجلال لأن صفة المجرور مجروره وثانيتها قوله تعالى كل شيئ هالك إلا وجهه وثالثتهما قوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وخامستها قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وسادستها قوله تعالى في سورة الروم ( يريدون وجه الله ) وسابعتها قوله تعالى ( وما آتيتم زكاة تريدون وجه الله وثامنتها قوله تعالى ( إنما نطعمكم لوجه الله ) وتاسعتها : قوله تعالى : إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 

وأما الأخبار فكثيرة :

الأول : ما روى ابن خزيمة عن جابر ، قال لما نزل قوله تعالى " قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم " قال النبى ( " أعوذ بوجهك ، ثم قال : " أو من تحت أرجلكم " ( قال عليه السلام : " أعوذ بوجهك ) " ثم قال " أو يلبسكم شيعاً ، ويزيق بعضكم بأس بعض " قال عليه السلام : هاتان أهون وأيسر " الثانى : روى عمار ابن ياسر ، عن النبى ( أنه قال : " اللهم بعلمك الغيب ، وقدرتك على الخلق أحينى ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى ، اللهم أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة ، وكلمة الحق والعدل فى الغضب والرضى ، وأسألك الرضا فى الفقر والغناء ، وأسألك نعيماً لا يدل ، وأسألك قرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بعد القضاء ، وأسألك برد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر الى وجهك ، وأسألك الشوق الى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان وأجلعنا هداة مهتدين " الثالث : قال عليه السلام : من صام يوماً فى سبيل الله ، ابتغاء وجه الله ، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ، الرابع : عن ابن عباس عن النبي ( أنه قال : " من أستعاذكم بالله فأعيذوه ، ومن سألكم بوجه الله فعظموه " الخامس : عن ابى هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبى ( أنه قال : " مثل المجاهد فى سبيل الله ، ابتغاء وجه الله ، مثل القائم المصلى حتى يرجع من جهاده  " السادس : قال عبد الله : قسم رسول الله ( فقال رجل : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله ، فأتيت النبي ( فذكرت ذلك له ، فاحمر وجهه حتى وددت أنى لم أخبره : " فقال : " رحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر " السابع : عن حذيفة عن النبي ( أنه قال : " إن المسلم إذا دخل فى صلاته ، أقبل الله إليه بوجهه ، ولا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه ، أو يحدث حدثاً ، الثامن ، عن الحارث الأشقرى أن النبي ( قال : إن الله تعالى ( أوحى ) الى يحي بن زكريا ، أن يقول لبنى إسرائيل : إذا قمتم الى الصلاة فلا تلتفتوا ، فإن الله يقبل بوجهه الى عبده " التاسع : الحديث المشهور وهو أنه عليه السلام قال فى قوله تعالى " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة " قال : " هى النظر الى وجه الله " وقال أيضاً : جنتان من فضة . أبنيهما ( وما فيهما ) وجنتان من ذهب ( أبنيهما ) وما فيهما ، وما بين القدم وبين أن ينظروا الى وجه ربهم فى جنة عدن ، إلا رداء الكبرياء على وجهه " العاشر : عن عبدالله بن مسعود ( رضى الله عنه ) عن النبي ( أنه قال : المرأة عورة ، فإذا خرجت يستبشر بها الشيطان ، وأقرب ما تكون من وجه ربها . إذا كانت فى قعر بيتها "

وما أعلم : أنه لا يمكن أن يكون الوجه المذكور فى هذه الآيات ، وهذه الأخبار : هو الوجه بمعنى العضو والجارحة ، ويدل عليه وجوه : الأول : قوله تعالى : " كل شيء هالك إلا وجهه " وذلك لأنه لو كان الوجه هو العضو المخصوص ، لزم أن يفنى جميع الجسد والبدن ، وأن تفنى العين التى على الوجه ، وأن لا يقى إلا مجرد الوجه . وقد إلتزم بعض حمقي المشبهه : ذلك . وهو جهل عظيم 

الثانى : إن قوله تعالى : ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام " ظاهرة : يقتضى وصف الوجه بالجلال والإكرام ، ومعلوم : أن الموصوف بالجلال والإكرام : هو الله تعالى . وذلك يقتضى أن يكون الوجه ، كناية عن الذات .

الثالث : قوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله ، وليس المراد من الوجه ههنا : هو العضو المخصوص ، فإنا ندرك بالحس : أن العضو المسمي  بالوجه ، غير موجود فى جميع جوانب العالم ، وأيضاً فلو حصل ذلك العضو فى جميع الجوانب ، لزم حصول الجسم الواحد دفعة واحدة ، فى أمكنة كثيرة ، وذلك لا يقوله عاقل .

الرابع : إن قوله تعالى : يريدون وجهه " وقوله : " إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى " لا يمكن حمل شيئ منهما على الظاهر ، لأن وجهه تعالى ـ على مذهبهم ـ قديم أزل ، والقديم الأزلى لا يراد ، لأن الشيء يراد معناه " أنه يراد حصوله ودخوله فى الوجود ، وذلك فى القديم الأزلى : محال : وأيضاً : فهؤلاء كانوا يعبدون الله تعالى ، وما كانوا يريدون وجه الله ، كيف كان ؟ لأنه لو كان غضباناًص عليهم فهم لا يريدونه ، وإنما يريدون منه كونه راضياً عنهم ، وذلك يدل على أنه ليس المراد من الوجه فى هذه الآيات : نفس الجارحة المخصوصة ، بل المراد منه شيء آخر وهو كونه تعالى راضياً عنهم .

الخامس : الخبر الذى رويناه ، وهو قوله عليه السلام : أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها ، ومعلوم أنه لو كان المراد من الوجه العضو المخصوص لم يختلف الحال فى القرب والبعد بسبب أن تكون فى بيتها أو لم تكن ، أما إذا حملنا الوجه على الرضا استقام ذلك ، فثبت بهذه الدلائل : أنه لا يمكن أن يكون لوجه المذكور فى هذه الآيات والأخبار بمعنى العضو والجارحة . 

إذا عرفت هذا ، فنقول : لفظ الوجه قد يجعل كناية عن الذات تارة وعن الرضى أخرى .

أما الأول فنقول : السبب فى وجوب جعل الوجه كناية عن الذات وجوه .

الأول : إن المرئى من الإنسان فى أكثر الأوقات ليس وجهه ، وبوجهه يتميز ذلك الإنسان عن غيره ، فالوجه كأنه هو العضو الذى به يتحقق وجود ذلك الإنسان ، وبه يعرف كونه موجوداً ، ولما كان الأمر كذلك ، لا جرم حسن جعل الوجه اسما لكل الذات ، ومما يقوى ذلك أن القوم إذا كان معهم إنساناً يرتب أحوالهم , ويقوم بإصلاح أمورهم ، سمي وجه القوم ، والسبب فيه : ما ذكرنا .

الثانى : إن المقصود من الإنسان ظهور آثار عقله وحسه وفهمه وفكره ومعلوم : أن معدن هذه الأحوال هو الرأس ، ومظهر آثار هذه القوى هو الوجه ، ولما كان معظم المقصود من خلق الإنسان إنما يظهر فى الوجه ، لا جرم حسن إطلاق اسم الوجه على كل الذات .

الثالث : إن الوجه مخصوص بمزيد الحسن واللطافة ، والتركيب العجيب والتأليف الغريب ، وكل ما فى القلب من الأحوال ، فإنه يظهر على الوجه ، فلما امتاز الوجه عن سائر الأعضاء بهذه الخصوص ، لا جرم حسن إطلاق لفظ الوجه على كل الذات .

وأما بيان السبب فى جواز جعل لفظ الوجه كناية عن الرضى : فهو أن الإنسان إذا مال قلبه الى الشيء ، أقبل بوجهه عليه ، وإذا كره شيئاً أعرض بوجهه عنه ، فلما كان إقبال الإنسان بوجهه عليه ، لوازم كونه مائلاً إليه ، لا جرم حسن جعل لفظ الوجه كناية عن الرضى ، إذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : أما قوله تعالى : " كل شيء هالك إلا وجهه " وقوله : " ويبقى وجه ربك " فالمراد منه : الذات ، والمقصود من ذكره التأكيد والمبالغة ، فإنه يقال : وجه هذا الأمر ، كذا وكذا ، ووجه هذا الدليل : هو كذا وكذا ، والمراد منه : هو نفس ذلك الشيء ، ونفس ذلك الدليل ، فكذا هذا .

وأما قوله تعالى : " فثم وجه الله " ، " إنما نطعمكم لوجه الله " ، " إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى " فالمراد من الكل : رضى الله تعالى ، وهكذا القول فى تلك الأحاديث ( وبالله التوفيق ) .

الفصل الرابع عشر

في

العيــن

احتجوا على ثبوتها بالقرآن ، والأخبار .

أما القرآن : فقوله تعالى لنوح عليه السلام " وأصنع الفلك بأعيننا " ولموسى عليه السلام " ولتصنع على عيني " ولمحمد (  " واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا " .

وأما الأخبار : فروى صاحب شرح السنة ـ رحمه الله ـ فى باب ذكر الدجال ، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال : قام رسول الله ( فى الناس فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم ذكر الدجال ، فقال : إنى لأنذركموه ، وما من نبي إلا أنذر قومه ، لقد أنذر نوح قومه ، ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه : إنه أعور ، وإن الله ليس بأعور ، ثم قال صاحب الكتاب ، هذا حديث صحيح ، أخرجه البخارى فى كتابه . وروى أيضاً عن ابن عباس ( رضى الله عنه ) أنه ذكر الدجال عند النبي ( فقال : إن الله لا يخفى عليكم ، إنه ليس بأعور ، وأشار بيده الى عينيه ، ـ " وإن المسيح الدجال أعور عينه " اليمنى كأن عينه عنبه طافيه ، ثم قال : هذا حديث اتفق الشيخان على صحته ، ومما يدل أيضاً على إثبات العين لله تعالى : ما روى فى الدعوات : احفظنا بعينك التى لا تنام ، وأيضاً يقال فى العرف : عين الله عليك .

وأعلم : أن ( النصوص من القرآن ) لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوه : 

الأول : إن ظاهر قوله تعالى " ولتصنع على عيني " يقتضى أن يكون موسى ـ عليه السلام ـ مستقراً على تلك العين ، ملتصقاً بهما ، مستعلياً عليها ، وذلك لا يقوله عاقل .

الثانى : إن قوله تعالى " واصنع الفلك بأعيننا " يقتضى أن يكون آلة تلك الصنعة هى تلك الأعين .

الثالث : إن إثبات الأعين فى الوجه الواحد ، فبيح .

فثبت : أنه لا بد من المصير الى التأويل ، وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ على شدة العناية والحراسة ، والوجه فى حسن هذا المجاز : أن من عظمت عنايته بشيء وميله إليه ، ورغبته فيه ، كان كثير النظر إليه ، فجعل لفظ العين ـ التى هى آلة لذلك النظر ـ كناية عن شدة العناية .

وأما هذا الخبر الذى رويته ، فمشكل ، لأن ظاهره يقتضى أن النبي ( أظهر الفرق بين الإله تعالى ، وبين الدجال ، يكون أعور ، وكون الله تعالى ليس بأعور ، وذلك بعيد وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة فى ضعف المعنى ، وجب أن يعتقد أن الكلام كان مسبوقاً بمقدمة لو ذكرت لزال هذا الإشكال ، أليس راوى هذا الحديث هو ابن عمر ؟ ومن المشهور أن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) لما روى قوله ( " إن الميت ليعذب ببكاء أهله ، طعنت عائشة ـ رضى الله عنها ـ فيه ، وذكرت : أن هذا الكلام من الرسول كان مسبوقاً بكلام آخر ـ وأحتجت على ذلك بقوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " لو حكي لزال هذا الإشكال ، فكذا ههنا ، إنه من البعد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الذى أصطفاه الله تعالى برسالته ، وأمره ببيان شريعته ( وبالله التوفيق ) .

الفصل الخامس عشر

في

النفس

هذا اللفظ غير وارد فى القرآن ، لكنه روى عن النبي ( أنه قال : لا تسبوا الريح ، فإنها من نفس الرحمن ، وقال أيضاً " أيضاً " أنى لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن ، والتأويل : إنه مأخوذ من قوله : نفست عن فلان ، أى فرجت عنه ، ونفس الله عن فلان ، أى فرج عنه ، والريح إذا كانت طيبة فقد زالت هذه المكاره ، فلما وجدها من قبل اليمن فقد حصل المصود ، فالمقرون بالمكروه ، مكروه ( والمقرون بالمحبوب ) محبوب ، فلما وجد النبي ( النصرة من قبل اليمن ، فقد وجد النفس من المكروهات من ذلك الجانب ، فلا جرم صدق قوله " إنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن " ، ولهذا قال النبي (  : الإيمان يمان ، والحكمة يمانيه ، وهذا هو المراد من قوله : إن الريح من نفس الرحمن ، أى هي مما جعل الله فيها (من) التفريج والتنفيس ( وبالله التوفيق ) .

الفصل السادس عشر

في

اليـــد

أعلم : أن هذه اللفظة وردت فى القرآن والأخبار .

أما القرآن : فقد وردت هذه الصيغة بصيغة الوجدان تارة ، وبصيغة التثنية أخرى ، كقوله تعالى : " ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى " وقوله : " بل يداه مبسوطتان " .

وأما الأخبار فكثيرة : الأول : ما روى أن النبي ( قال " التقى آدم وموسى ، فقال موسى أنت الذى خلقك الله بيده ، وأسجد لك ملائكته ، ونفخ فيك من روحه ، وأمرك بأمر فعصيته ، فأجرجك من الجنة ، فقال آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه ، وخط لك التوراة بيده ، أفتلومنى  على أمر قدره الله على ، قبل أن يخلقنى بأربعين سنة ؟ قال : فحج آدم موسى " وهذا الخبر اشتمل على أن موسى عليه السلام أثبت لله تعالى اليد ، وكذلك آدم قال بذلك ، الثانى : روى ابو هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ( قال : " لما خلق الله تعالى الخلق كتب بيده نفسه : إن رحمتي سبقت غضبي " الثالث : روى عبدالله بن عمر عن النبي ( أنه قال : " إن الله يفتح أبواب السماء فى ثلث الليل الباقي فيبسط يده ، فيقول : ألا عبد يسألنى فأعطيه . ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر ، الرابع : روى أبو هريرة عن النبي  ( أنه قال : " إن أحدكم ليتصدق بالتمرة ، إذا كانت من الطيب ـ ولا يقبل الله إلا طيباً ـ فيجعله الله فى يده اليمنى . ثم يربيها كما يربى أحدكم فلوه وفصيله ، حتى تصير مثل أحد ، الخامس : الحديث المشهور . وهو قوله ( : " إن الصدقة تقع فى يد الرحمن ، قبل أن تقع فى يد الفقير " السادس : ما تواتر النقل عن النبى ( أنه كان يقول : " والذى نفسى بيده " السابع : " قوله عليه السلام : " إن الله خمر طينة آدم أربعين صباحاً " والأحاديث فى هذا الباب كثيرة .

واعلم : أن لفظ اليد حقيقة فى هذه الجارحة المخصوصة ، إلا أنه يستعمل على سبي المجاز ، فى أمور غيرها : فالأول : إنه يستعمل لظ اليد فى القدرة يقال : يد السلطان فوق يد الرعية . أى قدرته غالبة على قدرتهم . والسبب فى حسن هذا المجاز : أن كمال حال هذا العضو ، إنما يظهر بالصفة المسماة بالقدره . ولما كان المقصود من اليد حصول القدرة ، أطلق اسم القدرة على اليد . وقد يقال : هذه فى يد الأمير ، وإن كان الأمير مقطوع اليد ، ويقال : فلان فى يده الأمر والنهى ، والحل والعقد . والمراد : ما ذكرناه : والثانى : إن اليد قد يراد بها النعمة . وإنما حسن هذا المجاز ، لأن آلة إعطاء النعمة اليد ، فإطلاق اسم اليد على النعمة ، إطلاق لا سم السبب على المسبب الثالث : إنه يذكر لفظ اليد صلة للكلام على سبيل التأكيد . كقولهم : يداك أو كتا . ويقرب منه : قوله تعالى : " فقدموا بين يدى نجواكم صدقة " وقوله : " بين يدى رحمته " فإن النجوى الرحمة ولا يكون لها هذان العضوان المسميان باليدين فإذا عرفت هذه المقدمة . فنقول " أما قوله تعالى : " يد الله فوق أيديهم " فالمعنى : إن قدرة الله تعالى غالبة على قدرة الخلق ، وأما قوله تعالى حكاية عن اليهود ـ " يد الله مغلولة " فاليد ههنا بمعنى النعمة . والدليل عليه : أن اليهود إما أن يقال : إنهم مقرون بإثبات الخالق ، أو يقال : بأنهم منكرون له . فإن أقروا به ، امتنع أن نقول : إن خالق العلام جعل مغلولاً مقيداً ، فإن ذلك لا يقوله عاقل . وإن أنكروه لم يكن للقول بكونه مغلولاً فائدة . فثبت : أن المراد : أنهم كانوا يعتقدون أن نعم الله تعالى محبوسة عن الخلق ، ممنوعة عنهم ، فصارت هذه الآية من أقوى الدلائل على أن لفظة اليد قد يراد بها النعمة . وأما قوله تعالى : " بل يداه مبسوطتان " فالمراد منه أيضاً : النعمة . ويدل عليه وجهان :

الأول : إن هذا ورد فى معرض الجواب عن قول اليهود : " يد الله مغلولة " ولما بينا بالدليل : أن قولهم " يد الله مغلولة " ليس معناه الغل والحبس " بل معناه : إحتباس نعم الله تعالى عنهم ، وجب أن يكون قوله : " بل يداه مبسوطتان " عبارة عن كثرة نعم الله تعالى وشمولها للخلق حتى يكون الجواب مطابقاً للسؤال .

والثانى إن قوله " بل يداه مبسوطتان " لو حملناه على ظاهره ، لزم كون يديه مبسوطين ، مثل يد صاحب التشنيج ـ تعالى الله عنه ـ فثبت أن المراد منه : إفاضة النعم .

وأما قوله تعالى " ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى " فنقول للعماء فيه قولان :

القول الأول : إن اليدين صفتان قائمتان بذات الله تعالى يحصل بهما التخلق على وجه التكريم والإصطفاء ، كما فى حق آدم عليه السلام .

وإحتج القائلون بهذا الوجه . بوجوه : الأول : إن قوله تعالى " ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى " مشعر بأنه تعالى إنما جعل آدم مسجوداً للملائكة لأنه تعالى خلقه بيده ، فلو كانت اليد عبارة عن القدرة ، لكانت علة هذه المسجودية ، حاصلة فى كل المخلوقات ، فوجب هذا الحكم فى الكل ، وحيث لم يحصل علمنا أن اليد صفة سوى القدرة ، والثانى : إن قدرة الله تعالى واحدة واليد موصوفة بالتثنية والثالث : إن قوله تعالى : " لما خلقت بيدى " يدل على كونه مخصوصاً بأنه مخلوق . والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه . فوجب فى كل من سوى آدم عليه السلام ، أن لا يكونوا مخلوقين باليدين ، ولا يشك فى أنهم مخلوقون بالقدرة ، وذلك يقتضى أن تكون اليد شيئاً سوى القدرة .

والقول الثانى : إن اليد ههنا هى القدرة " ويدل عليه وجوه : الأول : إن القدرة عبارة عن الصفة التى يكون الموصوف بها متمكناً من الإيجاد والتكوين ، ونقل الشيء من العدم الى الوجود ، ولما كان المسمي باليد كذلك ، كان ذلك المعنى نفس القدرة ، والثانى : إن قدرة الله تعالى صفة قديمة ، واجبة الوجود ، فيجب تعلقها بكل ما يصح أن يكون مقدوراً وإلا لزم إفتقارها فى ذلك الإختصاص الى المخصص ، لكن المخصص للمقدورية ، هو الإمكان وهذا يقتضى أن يكون كل مكن مقدوراً لله تعالى ، ولا شك أن وجود آدم عليه السلام ـ من الممكنات ، فيكون وجود آدم عليه من جملة متعلقات قدرة الله تعالى ـ فو فرضنا صفة أخرى مستقلة بإيجاد هذا الممكن . لزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان . وذلك محال ، الثالث : إن إثبات صفة سوى القدرة مؤثرة فى وجود آدم ، مما لا دليل على ثبوتها ، فم يجز إثباتها . لأنعقاد الأجماع على أن إثبات صفة من صفات الله تعالى من غير دليل ، لا يجوز .

والجواب عن القول الأول : أما ما تمسكوا به أولاً : فهو أنه لو كان تخليق آدم باليدين يوجب مزيد الإطفاء لكان تخليق البهائم والأنعام بالأيدي يوجب رجحانها على آدم ، فى هذه الإصطفاء لقوله تعالى فى صفة تخليقها : مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون ، ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون معنى قوله تعالى : " خلقت بيدي " هو بيان لكثرة عناية الله تعالى فى إيجاده وتكوينه ، فإن الإنسان إذا أراد المبالغة فى إصلاح بعض المهمات ، وفى تكميله فقد يقول : هذا الشيء  أعمله بيدى ، ومن المعلوم أن التخليق بغير هذا النوع من العناية ، ما كان حاصلاً فى حق غير آدم عليه السلام .

والجواب عما تمسكوا به ثانياً : إن التثنية لا تدل على حصول العباد بدليل : قوله تعالى " فقدموا بين يدى نجواكم صدقة " وقوله : " يدى رحمته " 

والجواب عما تمسكوا به ثالثاً : إن التخصيص بالذكر هنا لم يدل على نفي حكمه عما عداه للناس لكنا بينا : أن التخليق باليدين : عبارة عن التخليق المخصوص بمزيد الكرامات والتشريفات ، وهذا المجموع ما كان حاصلاً فى حق غير آدم عليه السلام .

وأما الأحاديث ، فنقول : أما قوله ( " خلق آدم بيده ، وكتب التوارة بيده " فذلك حق يدل على أن المراد : التخصيص بمزيد الكرامات ، وكذا قوله : " كتب بيده على نفسه أن رحمتي سبق غضبي " وأما قوله ( :" إن الله يفتح أبواب السماء فى ثلث الليل الباقى فيبسط يده " فالمراد : إفاضة النعمة ، وإيصال الرحمة والمغفرة الى المحتاجين ، وأما قوله ( " الصدقة تقع فى يد الرحمن " فالمراد منه : شدة العناية بقبول تلك الصدقات ، وتكثير الثواب عليها ، وكذا المراد بقوله ( عليه السلام ) " خمر طينة آدم بيده " وأما قوله عليه السلام : والذى نفسي بيده ، فالمراد باليد هنا . القدرة .

والذى يدل على أن هذه الألفاظ يجب تأويلها : أن قوله (  " الصدقة تقع فى يد الرحمن " ليس المراد منه اليد بمعني العضو والجارحة ، ويدل عليه وجوه : .

الأول : إنا نشاهد أن تلك الصدقة ما وقعت إلا فى يد الفقير ، فالقول بأنها وقعت فى يد أخرى ، هي عضو مركب من الأجزاء والأبعاض ، مع أنا لا نراها ولا نحس بها ، تشكيك فى الضروريات .

الثانى : هذا يقتضى أن تكون يد الله ظرفاً لصدقات العباد ، وذلك على خلاف ظاهر قوله تعالى : " بل يداه مبسوطتان " .

الثالث : إن ذلك يقتضى أن تكون يد المعطي فوق يد المعبود ، حتى يمكنه أن يوقع الصدقة فى يد الرحمن ، وذلك مناقض لظاهر قوله تعالى : " يد الله فوق أيديهم " .

الرابع : إن ذلك يقتضى أن يكون هو على العرش ، ويده على الأرض ، وذلك لا يقوله عاقل ، فثبت : أنه لا بد فى هذه الظواهر من التأويلات ( وبالله التوفيق ) .

الفصل السابع عشر

فى

إثبــات القبضـة

هذه اللفظة قد وردت فى الأخبار والقرآن .

أما القرآن . فقوله تعالى : " والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة " .

وأما الأخبار . فكثيرة : الخبر الأول : ما روى بن خزيمة فى كتابه الذى سماه : التوحيد عن أبى موسى الأشعرى ( رضى الله عنه ) عن النبى ( أنه قال " إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض ، فجاء منهم الأحمر والأسود ، والسهل والجبل ، والخبيث والطيب " الخبر الثانى : ما روى بن خزيمة فى كتابه عن أنس بن مالك ( رضى الله عنه ) عن النبي ( : أن الله قبض قبضة ، وقال : " الى الجنة برحمتي " وقبض قبضة ، وقال :" الى النار ولا أبالى " والخبر الثالث : عن أبى سعيد الخدرى ـ رضى الله عنه ـ عن النبي ( فى القبضتين : " هذه فى الجنة ولا أبالي ، وهذه فى النار ولا أبالى " وأعلم : أن ظاهر الآية يقتضى أن تكون الأرض قبضته ، وذلك محال ، لأن الارض محتوية على النجاسات ، فكيف يقول القائل : إنها قبضة إله العالم ؟ ولأن ( القرآن مملوء من أن الأرض مخلوقة ) وقبضة الخالق لا تكون مخلوقة ، ولأن الأرض تقبل الإجتماع والإفتراق والعمارة والتخريب ، وقبضة الخالق لا تكون كذلك ، فإذاً لا بد من التأويل ، وهو أن يقال : إن الأرض فى قبضته ، إلا أن هذا الكلام ، كما يذكر ، ويراد به إحتواء الأنامل على الشيء ، فقد يذكر ويراد به كون الشيء فى قدرته وتصرفه وملكه ، يقال : هذه البلدة فى قبضة السلطان والمراد  : ما ذكرناه ، وأما القبضة المذكورة فى الخبر فالمراد أنه تعالى ميز من تراب الأرض مقدار للقبضة ، وهذا مجاز مشهور يقال للشيء القليل : إنه قبضة وحفنة ، والمراد : أن مقداره مثل ذلك ( وبالله التوفيق ) .

الفصل الثامن عشر

فى

ما تمسكوا به في إثبات اليدين لله عز وجل

احتجوا بالقرآن والأحبار
أما القرآن : فقوله تعالى : " ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ، وقوله تعالى : " بل يداه مبسوطتان " .

وأما الخبر : فما روى ابن خزيمة عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح : عطس . فقال الحمد لله ، فحمد الله ، بإذن الله ، فقال له ربه ، يرحمك ربك يا آدم ، ثم قال له : يا آدم اذهب الى الملائكة فقل : السلام عليكم ( فلما ذهب وقال ) قالوا : عليكم السلام ورحمة الله ( ثم رجع الى ربه ، فقال : هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم ، فقال الله تعالى ) ويداه مقبوضتان ـ إختر أيهما شئت ، فقال : أخترت يمين ربى ، وكلتا يديه يمين مباركة ـ ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته ـ فقال : أي رب هؤلاء ؟ فقال هؤلاء ذريتك ، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه .

وأعلم : أن هذا الحديث طويل ، ومقصودنا هنا : هذا القدر ، وقد عرفت أنه لا يمكن حمل لفظ اليد فى حق الله تعالى على الجارحة ، وتدل ههنا وجوه أخرى :

فالأول : إن ظاهر الحديث يدل على أن كلتا يديه يمين ، واليدين بمعني الجارحة ، إذا كانت كلتاهما يميناً ، كان ذلك فى غاية القبح ، وتشويه الخلقة ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

والثانى : إن إحدى اليدين إذا كانت غير وافيه بالعمل ، كانت ناقصة ( وجعل إلهنا عنه ، وإن كانت وافيه بالعمل كانت ناقصة ) وذلك يوجب نقصاناً فى الصورة .

والثالث : إن ظاهر الخبر الذى رويناه ، يدل على أنه كان يلعب مع آدم عليه السلام ، كما يلعب الصبيان بعضهم مع بعض ، حين يقبضون أيديهم على الزوج والفرد ، والصبيان إذا فعلوا ذلك ضربهم المعلم وأدبهم ، فكيف ينسب ذلك الى رب العالمين ، وأحكم الحاكمين ؟ فثبت أنه يجب حمل ذلك على المبالغة فى الحفظ والحراسة ، وشدة العناية ( وبالله التوفيق ) . 

الفصل التاسع عشر

في

إثبات اليمين لله تعالى

احتجوا عليه بالقرآن والأخبار 

أما القرآن : فقوله تعالى : والسماوات مطويات بيمينه ، وقوله " لأخذنا منه باليمين " .

وأما الاخبار : فكثيرة : الأول ، قوله عليه السلام ، كلتا يديه يمين ، والثانى : عن أبى هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقبض الله الأرض يوم القيامة ، ويطوى السماوات بيمينه ، ثم يقول : أنا الملك ، فأين ملوك الأرض ؟

الثالث : روى صاحب شرح السنة ( رحمه الله ) فى باب " الإيمان بالقدر " عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ـ قال : سمعت النبي ( يقول : " إن الله خلق آدم ، ثم مسح ظهره بيمينه ، ثم أستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للجنة ، ويعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره فأستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للنار ، ويعمل أهل النار يعملون " 

الرابع : روى ابن خزيمة فى كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : " أن أحدكم يتصدق بالتمرة من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا طيباً ـ فيجعلها فى يده اليمنى ، ثم يربيها كما يربى أحدكم فلوه وفصيله حتى يصير مثل أحد .

وأعلم : أن اليمين عبارة عن القوة والقدرة ، والدليل عليه أنه سمى الجانب الأيمن ، باليمين ، لأنه أقوى الجانبين ، وسمي الخلف ، باليمين لأنه يقوى عزم الإنسان على الفعل أو الترك ، قال الشاعر :

إذا ما راية رفعت لمجــــد             تلقاها عرابـــة باليمين .

إذا عرفت هذا ( فنقول ) ظهر الوجه فى قوله تعالى : والسماوات مطويات بيمينه ، أما قوله " لأخذنا منه باليمين " فالمراد منه يمين المأخوذ ( أى ثم أخذنا بيمين ) ، وذلك الإنسان وهو كما يقال : أخذت بيمين الصبي ، وذهبت به الى المكتب ، وإن كان المراد يمين الآخذ ، فالمراد منه : القوة والقدرة ، وإذا عرفت ذلك فى الآية فأعرف مثله فى الأخبار .

الفصل العشرون

فى

الكـــــــــف

هذا اللفظ وارد فى القرآن لكنه مـذكور فى الخــبر ، روى ابن خزيمـة فى كتابه الذى سماه بـ ( التوحيد ) عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من تصدق بصدقة من كسب طيب ـ ولا يقبل الله إلا طيباً ، ولا يصعد الى السماء إلا الطيب ، تقع كف فى الرحمن فيربيها كما يربى أحدكم فصيله ، حتى أن التمرة لتعود مثل الجبل العظيم " وروى هذا الحديث برواية أخرى عن أبى هريرة ، وفيه " إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربوا فى يد الله " أو قال " فى كف الله تعالى ، حتى يكون مثل الجبل ، فتصدقوا " .

وأعلم أن هذا يدل على أن أبا هريرة كان متردداً فى أنه هل سمع لفظ اليد أو لفظ الكف ؟ ويمكن أن يقال : سمعها معاً فى مجلسين مختلفين ، وروى ابن خزيمة فى آخر هذا الباب ، عن أبى الحباب أنه سمع أبا هريرة يذكر هذا الحديث موقوفاً ، فثبت بطريق الضعف : هذا الحديث ، وبتقدير الصحة : فهو كناية عن زيادة الإهتمام بذلك الفعل .وقوة العناية به ـ كما تقدم مثله فى سائر الألفاظ ، وبالله التوفيق .

الفصل الحادي والعشرون

في

الســـاعد

وذكر فى حديث آخر طويل : " ساعد الله : أشد من ســـاعدك " 

( قال الداعي الى الله المصنف رضى الله عنه ) إذا صح الحديث فمحمول على كمال القدرة ، ونظيره : قوله تعالى : " إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " .

الفصل الثاني والعشرون

في

الأصبع

هذه اللفظة غير مذكورة فى القرآن ، لكنها مذكورة فى الأخبار : 

فالحبر الأول : روى القشيرى عن مسلم بن الحجاج عن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال : كان النبي  ( يكثر أن يقول : " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " قالوا : يا رسول الله ( آمنا بك وبما جئت به ، فهل تخاف علينا ) فقال : " القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها ( كيف شاء ) .

الخبر الثانى : ما روى صاحب شرح السنة ـ فى باب قوله تعالى " ونقلب أفئدتهم وأبصارهم " أن النبي  ( قال : " ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين ( إذا شاء أن يقيمه أقامة ، وإذا شاء يزيغه أزاغه ) ، قال : وكان ( النبي ) ( يقول : " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " ـ والميزان بين يدى الرحمن يرفع أقواماً ، ويضع آخرين الى يوم القيامة .

والخبر الثالث : روى ابن خزيمه فى كتابه عن علقمة عن عبدالله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ قال : أتى النبي ( رجل من أهل الكتاب فقال : يا أبا القاسم ، أبلغك أن الله ( تعالى ) يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على أصبع ) ( والأرضين على أصبع ، والشجر على أصبع ، والثرى على أصبع ؟ قال فضحك النبي ( حتى بدت نواجذه ، فأنزل الله تعالى : " وما قدروا الله حق قدره " الى آخر الأية ، ثم ذكر ابن خزيمة هذا الحديث برواية أخرى عن عبدالله ( بإسناد حسن ) وقال : فضحك ( النبي ) ( تعجباً وتصديقاً له .

وأعلم : أنه ليس المراد من الأصبع : العضو الجسمانى ، ويدل عليه وجوه :

الأول : أنه يلزم أن يكون لله تعالى بحسب كل قلب : إصبعان أو يلزم أن يكون لله إصبعان ( فقط ) وهما حاصلان فى بطن كل إنسان ، حتى يكون الجسم الواحد حاصلاً فى أمكنه كثيرة ، وذلك كله سخيف وباطل .

الثانى : إنه يلزم أن يكون إصبعاه فى أجوافنا ، مع أنه تعالى على العرش ـ عند المجسمة ـ وذلك أيضاً محال .

الثالث : إنه يقتضى أن لا يصح منه التصرف إلا بالأصابع وهو عجز . 
وحاجة ذلك على الله تعالى محال ، والتأويل الصحيح فيه : إن الشيء الذى يأخذه الأنسان بأصبعه يكون مقدور قدرته ، ومحل تصرفه على وجه السهولة ، من غير ممانعة أصلاً ، ولما كانت الأصبع سبباً لهذه الممكنة والقدرة ، جعل لفظ الأصبـع كناية عن تلك القدرة الكاملة .

إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : أما الحديث الأول ففيه سر لطيف وذلك لأن المتصرف فى البدن ، هو القلب ، والقلب لا ينفك عن الفعل وعن الترك ، والفعل موقوف على حصول الدواعى الى الفعل ، والترك موقوف على عدم حصول تلك الدواعي ، ولا خروج عن هاتين الحالتين ، لأن الخروج عن طرفى النقيض محال ، ثم إن حصول الداعي الى الفعل من الله تعالى ، ولا حصول له من العبد ، وإلا لافتقر العبد فى تحصيل ذلك الداعي الى داع آخر ، ويلزم التسلسل وهو محال ، فثبت : أن القلب واقع بين هاتين الحالتين ، فإن حصل فيه ما يدعوه الى الفعل ، أقدم على الفعل ، وإن لم يحصل فيه ذلك ، بقى على الترك ، فحصول هاتين الحالتين فى قلوب المؤمنين للفعل والترك ، كالأصبعين المؤثرين فى تقليب الأشياء ، وتقليب القلب بسبب هاتين الداعيتين ، يشبه تقليب الشيء المأخوذ بالأصبعين من حال الى حال ، وكما أن الأنسان يتصرف فى الشيء المأخوذ بإصبعه بتلك الأصابع ، فالحق سبحانه وتعالى ، يتصرف فى قلوب عباده بواسطة خلق تلك الدواعي ، وهذه النكتة هي السر الأعظم ، والقانون الأشرف فى مسألة القضاء والقدر ، وقد عبر النبي ( بهذه اللفظة الوجيزة ، والنكتة اللطيفة ، عن هذا السر اللطيف ، ومما يدل على أن المراد ما ذكرناه : ما روينا فى الخبر أنه ( كان كثيراً ما يقول " اللهم ثبت قلبي على دينك " .

وأما الخبر الذى رواه عبدالله عن اليهود ، فالكلام فيه من وجهين :

الأول : إن هذا الكلام ( كلام اليهود ) فلا يكون حجة ، ولعل النبي ( ضحك عند هذا الكلام إستخفافاً به ، فإن الإنسان العاقل إذا سمع كلاما ، قد يضحك عليه إستخفافاً به ، بقى أن يقال : أن عبدالله أنه ( ضحك فى كلامه تصديقاً له ، إلا أنا نقول : هذا تمسك بمجرد الظن ، فلا يكون حجة أصلاً ، ثم إنه معارض بما روى فى الخبر أنه ( قرأ عند ذلك قوله تعالى : " وما قدروا الله حق قدره " وهذا مشعر بأنه عليه السلام كان منكراً لكلامه ، الوجه الثانى : إنه إن صح هذا الخبر فهو محمول على كونه تعالى قادراً على التصرف فى هذه الأجسام العظيمة ، بقدرة لا يدفعها دافع ، ولا يعارضها مانه ، وذلك لأنا بينا أن الشيء الذى يأخذه الإنسان بإصبعيه يكون قادراً على التصرف فيه على أسهل الوجوه ، فكان ذلك الأصبع هنا لتعريف كمال قدرة الله تعالى ، ونفاذ تصرفه فى هذه الأجسام العظيمة ، ونظيره قولهم فى وصف فعل من الأفعال بالسهولة واليسر : هذا العمل فى كفه ، بل على رأس إصبعه ، والمراد : ما ذكرنا ( وبالله التوفيق ) .

الفصل الثالث والعشرون

في

الأنامل

هذه اللفظة غير واردة فى القرآن ولكنها واردة فى الخبر وهو ما روى عن النبي ( أنه قال : " وضع يده على كتفى " ( وفى رواية : وضع كفه على كتفي ) فوجدت برد أنامله فعلمت ما كان وما يكون " والتأويل : ( مثل أن يقال ) للملك الكبير : ضع يدك على رأس فلان ، والمراد : اصرف عنايتك إليه ، فقوله : " وضع يده على كتفى " معناه : صرف العناية الى . وقوله " فوجدت برد أنامله " معناه : وجدت اثر تلك العناية ، فإن العرب تعبر عن وجدان الراحة واللذة ، بوجدان البرد ، وإذا أرادوا الدعاء قالوا : برد الله تلك الديار .

الفصل الرابع والعشرون

في

الجنب

قال الله تعالى " يا حسرتنا على ما فرطنا فى جنب الله " 

وأعلم : أن المراد ههنا من الجنب : الوحي ، والسبب فى حسن هذا المجاز : أن جنب الشيء إنما يسمى جنباً لأنه به يصير ذلك الشيء مجانباً لغيره ، فمن أتى عمل على سبيل الإخلاص فى حق الله تعالى ، فد جانب فى ذلك العمل غير الله ، فيصبح أن يقال : ( إنه أتى بذلك ) العمل فى جنب الله ، وهذه الإستعارة معروفة معتادة فى العرف ( وبالله التوفيق ) .

الفصل الخامس والعشرون

في

الســــاق

احتجوا على الساق بالقرآن والخبـــر 

أما القرآن : فقوله تعالى : " يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود "

وأما الخبر : فقد روى صاحب شرح السنة ( رحمه الله ) فى قوله تعالى : " إن زلزلة الساعة شيء عظيم " عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ـ أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " يكشف ربنا عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة ، فيذهب ليسجد له ، فيعود على ظهره طبقاً " ؟

واعلم : انه لا حجة للقوم فى هذه الآية ، وفى هذا الخبر ، ويدل عليه وجوه :

الأول : إنه ليس فى الآية أن الله تعالى " يكشف عن ساق " بلفظ مالم يسم فاعله .

والثانى : إن إثبات الساق الواحد للحيوان نقص ، وتعالى الله عنه .

الثالث : إن الكشف عن الساق ، إنما يكون عند الإحتراز عن تلوث الثوب بشيء محذور ـ وجل إله العالم عنه ـ بل نقول : المراد بالساق : شدة أهوال القيامة ، يقال " قامت الحرب على ساقها ، أى شدتها ، فقوله : يكشف عن ساق ، أى شدة القيامة ، وعن أهوالها ، وأنواع عذابها ، وإضافة الى نفسه لأنها شدة لا يقدر عليها إلا الله تعالى .

الفصل السادس والعشرون

في

الرجل والقـــدم

أما الرجل . فقد روى صاحب شرح السنة ـ رحمه الله ـ فى آخر كتابه ـ عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحاجت الجنة والنار ، فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ، وقالت الجنة فما لى لا يدخلنى ، إلا ضعفاء المسلمين وسقطهم ، فقال الله تعالى للجنة : إنما أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى ، وقال للنار : إنما أنت عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى ، ولكل واحدة منكما ملؤها ، فأما النار فلا تمتليء حتى يضع الله تعالى فيها رجله ، فتقول قط قط ، فهناك ( تمتليء ) ويزوى بعضها الى بعض ، ولا يظلم الله أحداً من خلقه ، وأما الجنة فإن الله ينشيء لها خلقاً " قال صاحب شرح السنة ( رحمه الله ) : هذا حديث متفق على صحته ، أجرجه الشيخان .

وأما القدم ، فروى صاحب هذا الكتاب ، عن أنس ( رضى الله تعالى عنه ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال جهنم تقول " هل من مزيد " ؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها ، فتقول قط (قط) وعزتك ، ويزوى بعضها الى بعض ، ولا يزال فى الجنة فضل ، حتى ينشيء الله تعالى خلقاً ، فيسكنهم فضول الجنة " قال صاحب شرح السنة " هذا حديث متفق على صحته " أخرجه الشيخان .

واعلم أن هذه الأحاديث لا يمكن إجراؤها على ظاهرها ، ويدل عليه وجوه :

الأول : إن الجنة والنار جمادان ، فكيف يتصور منهما المحاجة والمخاصمة ؟ فإن قالوا : إن الله تعالى يجعلهما من الأحياء ، فنقول : إذا حصلت هذه الحالة ، وعرفا ربهما ، امتنعت حصول هذه المحاجة ، لأنهما يعرفان أن كل ما يفعله إله العالم فهو عدل وصواب ، وعلى هذا التقدير لا تبقى تلك المحاجة ، وأيضاً : إذا علم الله أنه إذا خلق الحياة فيهما ، فإنهما يقدمان على المحاجة ، ولا تنقطع تلك المحاجة إلا إذا وضع قدمه فى النار كان يجب أن لا يخلق الحياة فيهما ، لئلا تحصل هذه الفتنة .

والثانى : إن هذا الحديث يقتضى أنه تعالى ما كان عالماً بمقدار أهل الثواب والعقاب ، فلا جرم خلق الله الجنة والنار ، أوسع من قدر الحاجة ، ولا جرم إحتجاج الى أن يخلق للجنة خلقاً آخر ، وأن قدمه فى النار .

والثالث : إنه إذا كان له رجل ، فالظاهر أنه لا يضع تلك الرجل فى النار ، لأنه لو وضع رجله فى النار ، وإنطفئت النار ، فقد زال العذاب عن أهل النار ـ وهو غير جائز ـ وإن بقيت النار مشتعلة ، لزم وقوع الإحتراق فى تلك الرجل ـ وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ فإن قالوا : لم لا يجوز أن يبقى الإحتراق فى أبدان الكفار ، ويصون نفسه عن النار والإحتراق ؟ فنقول : إذا قدر على ذلك فلم ( لم ) يقدر على أن ينفى المواضع الخالية عن جهنم ، حتى لا تصير ملجأ الى وضع القدم فيها .

الرابع : إن النار إنما تطلب بقولها : " هل من مزيد ؟ : الذين يستحقون العذاب ، ولذلك إذا لم يكن مستحقاً للعذاب ، لم يكن وضع تلك الرجل جواباً عن قولها " هل من مزيد " ؟ .

الخامس : إنه تعالى إن قدر على إسكات جهنم عن تلك المطالبة ، فلم يسكت ؟ وإن ( لم يقدر ) على إسكاتها فهذا يوهم أنه تعالى رجل نفسسه فداء لغيره ، وذلك لا يفعله إلا أعجز الناس وأجبنهم. 

السادس : إن نص القرآن يدل على أن جهنم تمتليء من المكلفين ، قال الله تعالى " لأملأن جهنم منك ، وممن تبعك منهم أجمعين " وهذا على خلاف قولهم ( إن جهنم ) تمتليء من رجل الله ـ تعالى الله عنه علواً كبيراً ـ فثبت بهذه الوجوه : أن هذه الأخبار ضعيفة جداً .

ثم نقول : إن قلنا بتقدير صحة هذه الألفاظ ( فهى ) محتملة للتأويل ، فإن من سعى لإزالة خصومة ، وتسكين فتنة ، صح أن يقال : إن فلاناً وضع رجله فى هذه الواقعة ، ووضع قدمه فيها ، ويقال فى المجاز المتعارف الظاهر : لك قدم مبارك ، وضع قدمك فيها حتى يصلح ويزول الشر ، فهذا مجاز سائغ ، وحمل اللفظ عليه محتمل ، ومن هذا الباب : ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لما قضى الله بين خلقه استلقى على قفاه ، ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى ، ثم قال : لا ينبغى لأحد أن يفعل مثل هذا " والتأويل : أن المباشر لعمل إذا أتمه استلقى على قفاه ، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تتميم الأمر بهذه العبارة ، وكذا القول فى وضع إحدى الرجلين على الأخرى ( وبالله التوفيق ) .
الفصل السابع والعشرون

في

الضحـــك

هذا الوصف لم يرد فى القرآن ، لكنه ورد فى الخبر ، روى صاحب شرح السنة ـ رحمه الله ـ فى باب " آخر من يخرج من النار " عن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ حديثاً طويلاً فى صفة من أخرجه الله بفضله من النار . قال : " فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول : أى رب أدخلنيها ، فيقول الله : يا ابن آدم ، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها ؟ فيقول : أى رب . أتستهزىء منى ، وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود ، وقال : ألا تسألونى مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ فقال . هكذا ضحك رسول الله ( فقالوا : ومم يضحك رسول الله ( ؟ فقال : من ضحك رب العالمين ، فيقول الله : إنى لا أستهزىء بك وأنا على ما أشاء قدير " وذكر أيضاً فى أول هذا الباب ، حديثاً طويلاً ، عن ابى هريرة ـ رضى الله عنه ـ الى أن قال : " ثم يقول : يا رب أدخلنى الجنة ، فيقول الله أو لست قد زعمت أن لا تسألنى غيره ؟ ويلك يا ابن آدم ، ما أغدرك ، فيقول : يا رب لا تجعلنى أشقى خلقك ، فلا يزال يدعو حتى يضحك . فإذا ضحك منه ، أذن الله له بالدخول فى الجنة  "

وأعلم أن حقيقة الضحك على الله تعالى محال ، ويدل عليه وجوه :

الأول : قوله تعالى : " وأنه هو أضحك وأبكى " يبين أن اللائق به أن يضحك ويبكى ، فأما الضحك والبكاء ، فلا يلقيان به ، والثانى : إن الضحك منح يحصل فى جلد الوجه ، مع حصول الفرح فى القلب وهو على  الله تعالى محال ، والثالث : لو جاز الضحك عليه ، لجاز البكاء عليه ، وقد إلتزمه بعض الحمضى ، وزعم : أنه بكى على أهل طوفان نوح عليه السلام ، وهذا جهل شديد ، فإنه تعالى هو الذى خلق الطوفان ، فإن كرهه فلم خلقه ؟ وإن لم يكرهه ، فلم ينكر عليه ؟ الرابع : إن الضحك إنما يتولد من التعجب ، والتعجب حالة تحصل للإنسان عند الجهل بالسبب وذلك فى حق عالم الغيب والشهادة محال .

إذا ثبت هذا ، فنقول : وجه التأويل فيه من وجوه : أحدهما : إن المصدر كما يحسن إضافته الى المفعول ، فكذلك يحسن إضافته الى الفاعل ، فقوله : ضحكت من ضحك الرب ، أى من الضحك الحاصل فى ذاتى ، بسبب أن الرب خلق ذلك الضحك ، الثانى : أن يكون المراد : أنه تعالى لو كان ممن يضحك كالملوك ، كان هذا القول مضحكاً له ، الثالث : أن يحمل الضحك على حصول الرضى والإذن ، وهذا نوع مشهور من الإستعارة .

وأما حديث أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ وهو أن العبد يقول : لا تجعلنى أشقي خلقك ، فيضحك الله منه ، فيجوز أن يكون قد وقع الغلط فى الإعراب ، وكان الحق : " فيضحك الله منه " أى يضحك الله الملائكة من ذلك القول ، والذى يدل على أن ما ذكرناه يحتمل : أن أبا هريرة ، وأبا سعيد الخدرى ـ رضى الله عنهما ـ اختلفا فى قدر عطيه ذلك الرجل . فقال أبو سعيد : يعطيه الله ذلك ، ومثله معه ، وهذا الإختلاف بينهما فى الحديث مذكور فى كل كتب الأحاديث . ولما لم يضبط هذا الموضع من الخبر نجوز عدم الضبط فى ذلك الإعراب ( وبالله التوفيق ) .

الفصل الثامن والعشرون

في

الفـــــــرح

عن النعمان بن بشير ـ رضى الله عنه ـ عن النبي ( أنه قال : الله أفرح بتوبة العبد من العبد ، إذا ضلت راحلته فى أرض فلاة فى يوم قائظ ، وراحلته عليها زاده ومزاده ، إذا ضلت ( راحلته أيقن بالهلاك ) وإذا وجدها فرح بذلك ، فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا العبد وقال ( : " لا يطأ الرجل المساجد للصلاة والذكر ، إلا تبشبش الله تعالى إليه ، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم ، إذا قدم عليهم ، والتأويل : هو أن من يرضى بالشيء يفرح به ، فيسمى الرضا : بالفرح ، وهذا هو الكلام فى البشاشة ، ومن هذا البا قوله ( " عجب ربكم ما شاب ليس له صبوة ، وفى حديث آخر : عجب ربكم من ثلاثة : القوم إذا اصطفوا فى الصلاة ، والقوم إذا صلوا فى قتال المشركين ، ورجل يقوم الى الصلاة فى جوف الليل ، وقرأ : بل عجبت ويسخرون ، بضم التاء ـ وذلك يدل على ثبوت هذا المعنى فى حق الله تعالى . وأعلم : أن التأويل هو : ان التعجب حالة تحصل عند إستعظام الأمر ، فإذا عظم الله تعالى فعلاً ، إما فى كثرة ثوابه أو فى كثرة عقابه ، جاز إطلاق لفظ التعجب عليه ( وبالله التوفيق ) .

الفصل التاسع والعشرون

في

الحيـــاء

قال الله تعالى : " إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما " ، وروى سلمان ـ رضى الله عنه ـ عن رسول الله ( : إن الله حي كريم ، يستحي إذا رفع العبد يديه إليه ، أن يردهما صفراً ، حتى يضع فيهما خيراً .

وأعلم : أن الحياء : تغير وإنكسار يعترى الإنسان فى خوف ما يعاتب ويذم ويذم به ، وإشتقاقه من الحياة ، يقال : حي الرجل ، كما يقال : نسى الرجل وخشي ، وسطى القوس ، إذا أغفلت هذه الأعضاء ، جعل الحياء لما يعتريه من الإنكسار والتغير متنكس القوة ، منتقص الحياة ، ولهذا يقال : فلان هلك حياء من كذا ( ومات حياء من كذا ) ورأيت الهلال فى وجهه من شدة الحياء ، وذاب حياء .

إذا ثبت هذا ، فنقول : لا بد من تأويله ، وفيه وجهان :

الأول : وهو أن القانون الكلى فى أمثال هذه الصفات : أن كل صفة تثبت للعبد مما يختص بالأجسام ، إذا وصف الله تعالى بذلك ، فهو محمول على نهايات الأغراض ، لا على بدايات الأعراض ، مثاله : أن الحياء حالة تحصل للإنسان ، وهلا مبدأ ونهاية أما البداية فيها فهو التغير الجسمانى ، الذى يحلق بالإنسان من خوف أن ينسب الى القبيح ، وأما النهاية فهى أن يترك الإنسان ذلك الفعل ، فإذا ورد الحياء فى حق الله تعالى ، فليس المراد منه : ذلك اللحوق ، الذى هو مبدأ الحياء وتقدمته ، بل المراد : هو ترك الفعل الذى هو منتهاه وغايته ، وكذلك الغضب له مبدأ وهو غليان دم القلب وشهوة الإ،تقام ، وله غاية وهو إيصال العقاب الى المغضوب عليه ، فإذا وصفنا الله تعالى بالغضب ، فليس المراد هو ذلك المبدأ ـ أعنى غليان دم القلب وشهوة الإنتقام ـ بل المراد تلك النهاية وهى إنزال العقاب ، فهذا هو القانون .

والثانى : إن الذى لا يجوز على الله تعالى من جنس هذه الأوصاف ، فل يجوز ذكره على سبيل النفي عن الله تعالى ؟ قال بعضهم إنه لا يجوز إطلاقاً هذه الألفاظ على طريقة النفي ، بل يجب أن يقال : إنه تعالى لا يوصف بها ، فأما أن يقال : إنه لا يستحي ويطلق ذلك فمحال ، لأنه يوهم نفي ما يجوز عليه ، وما ذكروه عليه ، وما ذكره الله تعالى فى كتابه من قوله : " لا تأخذه سنة ولا نوم " ، " لم يلد ولم يولد " فهو وإن كان فى صورة النفي ، لكنه ليس فى الحقيقة ، بل المراد منه : نفي صحة الإتصاف وكذا قوله : ما كان لله أن يتخذ من ولد ، وقوله " ما أتخذ الله من ولد " وقوله " وهو يطعم ولا يطعم " ، وليس كل ما ورد فى القرآن إطلاه ، جاز أن يطلق فى المخاطبات ، بل الحق أنه لا يجوز إطلاق ذلك إلا مع بيان أنه محال ممتنع فى حق الله تعالى .

وقال آخرون : لا بأس بإطلاق هذا النفي ، لأن هذه الصفات منتفيه عن الله تعالى ، فكان الأخبار عن عدمها صدقاً ، فوجب أن يجوز ذلك النفى .

( بقى أن ) يقال : إن الأخبار عن إنتفائها يقتضى ( صحة إطلاقها ) عليه ، إلا أنا نقول : هذه الدلالة ممنوعة ، فإن الأخبار عن عدم الشيء لا دلالة فيه على أن ذلك الشيء جائز عليه أو ممتنع عنه ، بل لو قرن باللفظ ما يدل على إنتفاء الصحة أيضاً ، كان ذلك أحسن من حيث إنه يكون مبالغة فى البيان فى إزالة الإبهام ، وليس يلزم من كون غيره أحسن منه ، كونه فى نفسه فبيحاً ( والله أعلم ) 

الفصل الثلاثون

في

ما يتمسكون به في إثبات الجهة لله تعالى

تمسكوا فى ذلك بالقرآن والأخبار ( والمعقول . والوجوه المركبة من السمع والعقل ) .

أما القرآن : فمن عشرة أوجه :

الأول : التمسك بالآيات الستة الواردة بلفظ الإستواء على العرش .

الثانى : التمسك بالآيات المشتملة على لفظ الفوق ، فقد قال تعالى : وهو القاهر فوق عباده ، وهو الحكيم الخبير ، وقال : " وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة " ، وقال :" يخافون ربهم من فوقهم " .

الثالث : الآيات المشتملة على لفظ العلو ، كقوله تعالى : " وهو العلي العظيم ، وقوله تعالى :" وهو العلي الكبير " وقوله : سبح اسم ربك الأعلى ، وقوله " إلا إبتغاء وجه ربه الأعلى " وأيضاً تواتر النقل فى قوله : " سبحان الأعلى ".

الرابع : الآيات المشتملة على لفظ العروج إليه والصعود ، قال تعالى : " تعرج الملائكة والروح إليه ، وقال : إليه يصعد الكلم الطيب ، .

الخامس : الآيات المشتملة على لفظ الإنزال والتنزيل ، قالوا : وهى كثيرة تزيد على المائتين فى حق القرآن المبين والروح والملائكة المقربين والتوراة والأنجيل .

السادس : الآيات المقرونة بحرف مع أنها لإنتهاء الغاية منها : قوله تعالى : الى ربها ناظرة ، وذلك يقتضى إنتهاء النظر إليه وقوله : ثم الى ربكم ترجعون ، وقوله : والي المصير ، وقوله : " ارجعى الى ربك " .

السابع : قوله تعالى : " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " . والحجاب إنما يصح فى حق من يكون جسماً وفى جهة حتى يصير محجوباً بسبب شيء آخر .

الثامن : الآيات الدالة على أنه فى السماء ، قال : أم أمنتم من فى السماء ، وقال : قل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغيب إلا الله .

التاسع : الآيات المشتملة على الرفع إليه ، قال تعالى فى حق عيسى عليه السلام : إنى متوفيك ورافعك إلي ، وقوله " وما قتلوه يقيناً " 
من صفــــحة 196 حتى 243
بل رفعه الله إليه "
العاشر : الآيات المشتملة على العندية ، كقوله : " إن الذين عند ربك " وقوله " عند مليك مقتدر " وقوله " رب إبن لى عندك بيتاً فى الجنة " وقوله : فالذين عند ربك " وقوله " ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته "
فهذا بيان وجوه تمسكاتهم من القرآن فى إثبات الجهة لله تعالى ، قالوا والذى يدل على أنها محكمة غير متشابهة : أنها فى غاية الكثرة ، وقوة الدلالة ، ولو كانت من المتشابهات ، لتكلم فيها أحد من الصحابة والتابعين وذكروا تأويلاتها ، وحيث لم ينقل عن أحد منهم ذلك ، علمنا أنها محكمة لا متشابهة .
وأما الأخبار فكثيرة :
الخبر الأول : ما رواه أبو داود فى باب الرد على الجهيمة والمعتزلة ، عن حسن بن محمد بن مطعم ، عن أبيه عن جده ، قال : جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله هلكت الأنفس وجاع العيال ، وهلكت الأموال ، فأستسق لنا ربك ، فإننا نستشفع بالله عليك وبك ، على الله ، فقال عليه السلام " سبحان الله ، سبحان الله " فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه ، ثم قال : ويحك أما تدرى أن الله شأنه أعظم من ذلك ؟ إنه لا يستشفع به على أحد ، إنه لفوق سماواته على عرشه ، وأنه عليه لهكذا " وأشار وقبب بيده ، مثل القبة عليه ، وأشار أبو الأزهر أيضاً" يأط به أطيط الرجل بالراكب " .
الخبر الثانى : ما روى صاحب شرح السنة فى باب " سعة رحمة الله تعالى " عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) عن النبي( " لما قضى الله الخلق كتب كتاباً ، فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبى "
الثالث : ما أخرج فى الصحيح عن عمر بن الحكم ، أ،ه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله : إن لى جارية كانت ترعي غنماً ، فجئتها ، فقدت شاة ، فسألتها ، فقالت : أكلها الذئب فاستبقت عليها فلطمت وجهها ، وعلى رقبة ، أفأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أين الله " فقالت فى السماء ، فقال ، " من أنا ؟قالت:أنت رسول الله ، فقال عليه السلام " إعتقها فإنها مؤمنة " قالوا : وهذا يدل على التصريح من رسول الله ( بأن الله فى السماء .
وأما المعقول : فقد تقدم من قولهم : إنا نعلم بالضرورة : أن كل موجودين فلا بد وأن يكون أحدهما حالاً فى الآخر ، أو مبايناً عنه بجهة من الجهات ، وتقدم الإستقصاء فى الجواب عنها ، وبالله التوفيق .
وأما الوجوه المركبة من السمع والعقل فوجهان : 
الأول : قصة المعراج ، تدل على أن المعبود مختص بجهة فوق ، وربما تمسكوا فى هذا المقام بقوله : ثم دنى فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى " .
وذلك يدل على أن الدنو بالجهة . ثم قال : " فأوحى الى عبده ما أوحي " وهذا يدل على أن ذلك الدنو إنما كان من الله تعالى . وهذا يدل على أنه مختص بجهة فوق .
الثانى : تمسكوا بقول فرعون : " يا هامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب ، أسباب السماوات ، فأطلع الى إله موسى " ثم إن موصى عليه السلام ما أنكر عليه هذا الكلام ، فيدل ذلك : على أن الإله فى السماء .
فهذا جملة ما يتمسكون به فى هذا الباب .
وأعلم : أن لنا فى الجواب عن هذه الكلمات : نوعان من الجواب .
النوع الأول : أن نقول للكرامية : أنتم ساعدتمونا على أن ظزاهر القرآن ، وإن دلت على إثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى ، فإنه يجب القطع بنفيها عن الله تعالى ، والجزم بأنه منزه عنها ، وما ذاك إلا أنه لما قامت الدلائل القطعية على إستحالة الأعضاء والجوارح لله تعالى ، وجب القطع بتنزيه الله عنها ، والجزم بأن مراد الله تعالى من تلك الظواهر شىء آخر ، فكذا فى هذه المسألة : نحن ذكرنا الدلائل العقلية القاطعة فى أنه تعالى يمتنع أن يكون مختصاً بالمكان والجهة والحيز ، وإذا كان الأمر كذلك ، وجب القطع بأن مراد الله تعالى من هذه الظواهر التى تمسكتم بها شىء آخر سوى إثبات الجهة لله تعالى ، وهذا إلزام قاطع ، وكلام قوى ، إلا أن نقول : إن تلك الدلائل العقلية التى تمسكتم بها ، ليست قطعية ، بل هى محتملة ، فنحن إذا يجب علينا أن نتكلم معكم فى تقرير تلك الدلائل ودفع وجوه الإحتمال عنها ، فثبت بهذا الطريق : أنا متى بينا أن تلك الدلائل العقلية قاطعة يقينية لم تقدر الكرامية على معارضة تلك العقليات اليقينية بهذه الظواهر ، وهذا كلام فى غاية القوة ، وعند هذا نختار مذهب السلف ، ونقول : لما عرفنا بتلك القواطع العقلية : أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآيات : إثبات الجهة لله تعالى ، فلا حاجة بنا بعد ذلك الى بيان أن مراد الله تعالى من هذه الآيات . ما هو ؟ وهذا الطريق أسلم فى ذوق النظر ، وعن الشغب أبعد .
النوع الثانى : أن نتكلم عن كل واحد من هذه الوجوه على سبيل التفصيل : 
أما الذى تمسكوا به أولا، وهو الآيات الستة الدالة على إستواء الله تعالى على العرش ، فنقول : إنه لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى من ذلك الإستواء ، هو الإستقرار على العرش ، ويدل عليه وجوه .
الأول : إن ما قبل هذه الآية ، وهو قوله تعالى " تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى " قد بينا أن هذه الآية تدل على أنه تعالى غير مختص بشيء من الأحياز والجهات .
الثانى : إن ما بعد هذه الآية ، وهو قوله تعالى : له ما فى السماوات وما فى الأرض" قد بينا : أن السماء هو الذى فيه سمو وفوقيه ، فكل ما كان فى جهة فوق ، فهو سماء ، وإذا كان كذلك ، فقوله : " له ما فى السماوات وما فى الأرضى" يقتضى أن كل ما كان حاصلاً فى جهة فوق " كان فى السماء وإذا كان كذلك ، فقوله " له ما فى السماوات وما فى الأرض " يقتضى أن كل ما كان حاصلاً فى جهة فوق ، فهو ملك لله تعالى ، ومملوك له ، فلو كان تعالى مختصاً بجهة فوق ، لزم كونه مملوكاً لنفسه ( من غير محل ) وهو محال ، فثبت : أن ما قبل قوله : " الرحمن على العرش إستوى " وما بعده ، ينفى كونه سبحانه وتعالى مختصاً بشيء من الأحياز والجهات ، وإذا كان كذلك إمتنع أن يكون المراد بقوله : الرحمن على العرش إستوى " هو كونه مستقراً على العرش .
الثالث : أن ما قبل هذه الآية وما بعدها : مذكور لبيان كمال قدرة الله تعالى ، وغاية عظمته فى الإلهية ، وكمال التصرف ، لأن قوله : تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى " لا شك أن المفهوم منه : بيان كمال قدرة الله تعالى ، وكمال إلهيته ، وقوله : له ما  فى السماوات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى " بيان أيضاً لكمال ملكه ، وإلهيته ، وإذا كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون قوله : الرحمن على العرش إستوى " كذلك وإلا لزم أن يكون ذلك كلاماً أجنبياً عما قبله وعما بعده ، وذلك غير جائز فأما إذا حملناه على كمال إستيلائه على العرش ، الذى هو أعظم المخلوقات فى الموجودات المحدثة ، كان ذلك موافقاً لما قبل هذه الآية ، ولما بعدها فكان هذا الوجه أولى .
الرابع : إن الجالس على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل منه فى يمين العرش ، غير الحاصل منه فى يسار العرش : فيلزم كونه فى نفسه مؤلفاً ومركباً ، وذلك على الله تعالى محال .
الخامس : إن الجالس على العرش إن قدر على الحركة والإنتقال كان محدثاً لأن مالا ينفك عن الحركة والسكون كان محدثا وإن لم يقدر على الحركة ، كان كالمربوط ، بل كان كالزمن ، بل أسوأ حالا منهما ، فإن الزمن إذا أراد الحركة فى رأسه أو حدقتيه ، أكنه ذلك ، وكذا المربوط وهو غير ممكن فى الله تعالى .
السادس : إنه لو حصل فى العرش ( فإن حصل ) فى سائل الأحياز يلزم منه كونه مخالطاً للقاذورات والنجاسات ، وإن لم يكن كذلك كان له طرف ونهاية وزيادة ونقصان ، وكل ذلك على الله تعالى محال .
السابع : قوله تعالى " ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، فلو كان العرش مكاناً لمعبودهم ، لكانت الملائكة الذين يحملون العرش حاملين إله العالم ، وذلك غير معقول ، لأن الخالق هو الذى يحفظ المخلوق ، أما المخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله ، ولا يقال : هذا إنما يلزم إذا كان الإله معتمداً على العرش متكئاً عليه ، ونحن لا نقول ذلك ، لأنا نقول على هذا التقدير : لا يكون الله تعالى مستقراً على العرش ، لأن الإستقرار على الشيء ، إنما يحصل إذا كان معتمداً عليه ، الا ترى أنا إذا وضعنا جسماً على الأرض ، قلنا : إنه مستقر على الأرض ، ولا نقول : الأرض مستقرة عليه ، وما ذاك إلا لأن الشيء معتمداً على الأرض ، والأرض غير معتمدة عليه ، ولو لم يكن الإله معتمداً على العرش ، فحينئذ لا يكون مستقراً على العرش ، وعلى هذا التقدير ، يلزمهم ترك ظاهر الآية ، وحينئذ تخرج الآية عن كونها حجة .
الثامن : إنه تعالى كان ولا عرش ولا مكان ، ولما خلق الخلق ، يستحيل أن يقال : إنه تعالى صار مستقراً على العرش ، بعد أن لم يكن كذلك لأنه تعالى قال : " ثم إستوى ، على العرش ، وكلمة ثم ، للتراخي .
التاسع : إن ظاهر قوله تعالى : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ، وقوله : وهو معكم أينما كنتم ، وقوله : وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ، ينفى كونه مستقراً على العرش ، وليس تأويل هذه الآيات لنفي الأيات التى تمسكوا بها على ظاهرها : أولى من العكس .
العاشر : إن الدلائل العقلية القاطعة التى قدمنا ذكرها ، تبطل كونه تعالى مختصاً بشيء من الجهات وإذا ثبت هذا ، ظهر أنه ليس المراد من الإستواء : الإستقرار ، فوجب أن يكون المراد : هو الإستيلاء ، والقهر ونفاذ القدر ، وجريان الأحكام الإلهية : وهذا مستقيم على قانون اللغة ، فقد قال الشاعر :
قد إستوى بش على العــراق         من غير سيف ودم مهراق .
والذى يقرر ذلك : أن الله تعالى إنما أنزل القرآن بحسب عرف أهل اللسان وعاداتهم ، الا ترى أنه تعالى قال : وهو خادعهم ، وقال : وهو أهون عليه ، وقال : ومكروا ومكر الله ، وقال : الله يستهزىء بهم ، والمراد فى الكل : أنه تعالى يعاملهم معاملة الخادعين ، والماكرين والمستهزئين ، فهكذا ههنا ، المراد من الإستواء على العرش : التدبير بأمر الملك والملكوت ، ونظيره : أن القيام أصله الإنتصاب ، ثم يذكر يمعنى الشروع فى الأمر ، كما يقال : قام الملك .
فإن قيل : هذا التأويل غير جائز ، لوجوه : الأول : إن الإستيلاء عبارة عن حصول الغلبة بعد العجز ، وذلك فى حق الله تعالى محال .
الثانى : إنه إنما يقال : فلان إستوى على كذا ، إذا كان له منازع ينازعه ، وذلك فى حق الله تعالى محال ، الثالث : إنه إنما يقال فلان إستولى على كذا : إذا كان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك ، وهذا فى حق الله تعالى محال ، لأن العرش إنما حدث بتكوينه وتخليقه ، الرابع : إن الإستيلاء بهذا المعنى حاصل بالنسبة الى كل المخلوقات ، فلا يبقى لتخصيص العرش بالذكر فائدة .
والجواب : إن مرادنا بالإستيلاء القدرة التامة الخالية عن المنازع والمعارض والمدافع وعلى هذا التقدير فقد زالت هذه المطاعن بأسرها ، وأما تخصيص العرش بالذكر ، ففيه وجهان : الأول : إنه أعظم المخلوقات ، فخص بالذكر لهذا السبب ، كما أنه خصه بالذكر فى قوله : هو رب العرش العظيم " لهذا المعني قال الشيخ الغزالى ـ رحمه الله ـ فى كتاب : إلجام العوام " السبب فى هذا التخصيص : هو أنه تعالى ييصرف فى جميع العالم ، ويدبر الأمر من السماء الى الأرض ، بواسطة العرش ، فإنه تعالى لا يحدث صورة فى العالم مالم يحدثها فى العرش  ، كما لا يحدث النقاش والكاتب صورة البناء ( على البياض ، مالم يحدثها فى الدماغ ، بل لا يحدث صورة البناء ) فى الخارج ، مالم يحدث صورته فى الدماغ ، بواسطة القلب والدماغ يدبر الروح أمر عالمه الذى هو يدبر ، فكذا بواسطة العرش يدبر الله أمر كل العالم .
وأعلم : أن هذا الكلام مبني على أصول الحكماء ( فى أن تأثير ) البارى تعالى فى العقل ، وتأثير العقل فى تدبير العالم العلوي ، وتأثير تدبير العالم العلوى فى السفلى ، وقد تكلمنا عليه فى الكتب العقلية المحضة .
أما الذى ذكروه ثانياً وهو التمسك بالآيات المشتملة على ذكر الفوقيه فجوابه : أن لفظ الفوق ( يستعمل ) فى الرتبة والقدرة ، فقد قال الله تعالى " وفوق كل ذى علم عليم " " وإنا فوقهم قاهرون " " يد الله فوق أيديهم " والمراد بالفوقيه فى هذه الآيات : الفوقية بالقهر والقدرة ( ويستعمل فى الفوق ، الذى بمعنى الجهة ) قال تعالى : " بعوضة فما فوقها " أى أزيد منها فى الصغر والحقارة ، وإذا كان لفظ الفوق محتملاً للفوق فى الرتبة ، والفوق فى الجهة ، فلم حملتموه على الفوق فى الجهة ؟
والذى يدل على أن المراد بلفظ الفوق ههنا : الفوق بالقدرة والمكنة وجوه : 
الأول : إنه قال : وهو القاهر فوق عباده ، والفوقيه المقرونة بالقهر ، هى الفوقية بالقدرة والمكنة ، لا بمعنى الجهة ، بدليل ان الحارس قد يكون فوق السلطان فى الجهة ، ولا يقال إنه فوق السلطان .
الثانى : إنه تعالى وصف نفسه بأنه مع عبيده ، فقال ، " إن الله مع الذين أتقوا " والذين هم محسنون ، وقال : " إن الله مع الصابرين " وقال " وهو معكم أينما كنتم " ، وقال " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " وقال : " وإذا سألك عبادى عنى فأنى قريب ، وقال " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم " وإذا جاز حمل المعية فى هذه الآيات : على المعية ، بمعنى العلم والحفظ والحراسة ، فلم لا يجوز حمل الفوقيه فى الآيات التى ذكرتم على الفوقيه بالقهر والقدرة والسلطنة ؟
الثالث : إن الفوقيه الحاصلة بسبب الجهة ، ليست صفة المدح ، لأن تلك الفوقية حاصلة للجهة ، والحيز بعينها وذاتها وحاصلة للمتمكن فى ذلك الحيز بسبب ذلك الحيز ، ولو كانت الفوقية بالجهة صفة مدح ، لزم أن تكون الجهة أفضل وأكمل من الله تعالى . ولا يقال : يلزمكم أن تقولوا بأن القدرة أفضل وأكمل من الله تعالى لأنا نقول : القدرة صفة القادر ، وممتنعة الوجود بدونه ، بخلاف الحيز والجهة " فإنه غنى عن الممكن فثبت : ان الكمال والفضيلة إنما يحصلان بسبب الفوقية ، بمعنى القدرة والسلطنة ، فكان حمل الآية عليه أولى .
أما قوله تعالى فى صفة الملائكة " يخافون ربهم من فوقهم " ففيه جواب آخر : وهو أن يحتمل أن يكون قوله " من فوقهم " صلة لقوله :  " يخافون  " أي يخافون من فوقهم ربهم ، وذلك لأنهم يخافون نزول العذاب من جانب فوقهم .
وأما الذى ذكروه ثالثاً ، وهو التمسك بالآيات المشتملة على لفظ العلو : فالجواب : إن لفظ العلو كما يستعمل فى العلو بسبب الجهة ، فقد يستعمل أيضاً فى العلو بسبب القدرة ، فإنه يقال : السلطان أعلى من غيره ، ويكتب فى أمثلة السلاطين : الديوان الأعلى . ويقال لأمرهم الأمر الأعلى ( ويقال ) لمجالسهم : المجلس الأعلى ، والمراد فى الكل العلو بمعنى : القهر والقدرة . لا بسبب المكان والجهة .
وأيضاً : قال الله تعالى لموسى " لا تخف إنك أنت الأعلى " وقال : " ولا تهنوا ولا تحزنوا ، وأنتم الأعلون " وقال : وكلمة الله هي العليا ، وقال فرعون " أنا ربكم الأعلى " والعلو فى هذه المواضع بمعنى العلو بالقدرة ، لا بمعنى العلو بالجهة .
والذى يدل على أن المراد ما ذكرناه وجوه :
الأول : إنه تعالى قال : سبح اسم ربك الأعلى ، فحكم بأنه تعالى أعلى من كل ما سواه ، والجهة شيء سواه ، فوجب أن تكون ذاته أعلى من الجهة ، وما كان أعلى من الجهة يمتنع أن يكون علوه بسبب الجهة ، فثبت : أن عله لنفس ذاته ، لا بسبب الجهة ، ولا يقال : الجهة ليست بشيء موجود حتى تدخل تحت قوله : سبح اسم ربك الأعلى " لأنا نقول : قد بينا فى باب الدلائل العقلية : أنها لا بد وأن تكون أمراً موجوداً .
الثانى : هو أنه لو كان فى جهة فوق ، فإما أن يكون له جهة فوق ، نهاية ، وإما أن لا يكون له تلك الجهة : ثانية ، فإن كان الأول لم يكن أعلى الأشياء ، لأن الأحياز الخالية فوقه تكون أعلى منه ، ولأنه قادر على خلق الأجسام فى جميع الأحياز فيكون قادراً على خلق عالم فى تلك الأحياز التى هى فوقه ، فيكون ذلك العالم على ذلك التقدير ، أعلى منه ، وإنما قلنا : لا نهاية لذات الله تعالى من جهة فوق ، لأن هذا الجانب المتناهي منه ، مخالف فى الماهية للجانب الذى هو غير متناه ، ولا يصح على كل واحد منهما ما صح على الآخر ، وصح أن ينقلب غير المتناهي متناهياً ، والمتناهي غير متناه ، وذلك يقتضى جواز الفصل والوصل فى ذات الله تعالى ، وهو محال .
الثالث : إنه إذا كان غير متناه من جانب الفوق ، فلا جزء إلا فوقه  جزء آخر ، وكل ما فوقه غيره : لم يكن أعلى الموجودات ، فإذن ليس فى تلك الأجزاء شيء هو أعلى الموجودات ، فثبت بما ذكرنا : أن كل ما كان مختصاً بالجهة ، فإنه لا يمكن وصفة بأنه أعلى الموجودات ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون علوه ـ تعالى ـ لا بالجهة والحيز ، وهو المطلوب .
وأما الذى تمسكوا به رابعاً : وهو الآيات المشتملة على لفظ العروج .
كقوله تعالى : يدبر الأمر من السماء الى الأرض ، ثم يعرج إليه وقوله ، " ذى المعارج تعرج الملائكة والروح إليه " فجوابه : إن المعارج جمع معرج ، وهو المصعد ، ومنه قوله تعالى : " ومعارج عليها يظهرون " وليس فى هذه الآيات بيان أن تلك المعارج معارج لأي شىء ؟ فسقطت حجتهم فى هذا الباب ، بل يجوز أن تكون تلك المعارج : معارج لنعم الله تعالى ، أو معارج الملائكة والروح إليه ، أو معارج لأهل الثواب وأما قوله تعالى : " تعرج الملائكة والروح إليه : فنقول : ليس المراد من حرف " الى " فى قوله " إليه " المكان بل المراد : إنتهاء الأمور الى مراده ، ونظيره : قوله تعالى : إليه يرجع الأمر كله ، والمراد : إنتهاء أهل الثواب الى منازل العز فى الكرامة ، كقول إبراهيم : إنى ذاهب الى ربى سيهدين " ويكون هذا إشارة الى أن دار الثواب أعلى الأمكنة وأرفعها " بالنسبة الى أكثر المخلوقات .
وأما الذى تمسكوا به خامساً : وهو لفظ الإنزال والتنزيل . فجوابه : إن مذهب الخصم : أن القرآن حروف وأصوات . فيكون الإنتقال عليها محالاً ، فكان إطلاق لفظ الإنزال والتنزيل عليها مجازاً بالإتفاق ، فلم يجز التمسك به ، وأيضاً : فقد يضاف الفعل الى الآمر به ، كما يضاف الى المباشر . ألا ترى أنه تعالى أضاف قبض الأرواح الى نفسه ، فقال تعالى : " الله يتوفى الأنفس حين موتها " ثم أضافه الى ملك الموت فقال : " قل : يتوفاكم ملك الموت " ثم أضافه الى الملائكة ، فقال : " حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا " وأيضاً : قال : " ورسلنا لديهم يكتبون " ثم قال " وإنا له كاتبون " وأيضاً : قال تعالى : " يؤذون الله " أى أولياءه ، وقال " فلما آسفونا ، أى ( آذوا ) أوليائنا وقال : يخادعون الله ، أى رسوله والمؤمنين ، وبالله التوفيق . 
وأما الذى تمسكوا به سادساً ، وهو التمسك بصيغة " الى " فى حق الله تعالى كقوله " الى ربها ناظرة " ، والنظر الى الشيء يوجب رؤيته ، فجاز أن يكون المراد من النظر هو الرؤية ، على سبيل إطلاق اسم السبب على المسبب ، وأيضاً : حكى الله تعالى عن الخليل عليه السلام : أنه قال : أنى ذاهب الى ربى سيهدين ، وليس المراد منه : القرب الجهة ، فهكذا ههنا ، والله أعلم .
وأما الذى تمسكوا به سابعاً وهو قوله تعالى " أم أمنتم من فى السماء ؟ فجوابه : إنه لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها ، ويدل عليه وجهان :
الأول : إنه قال : وهو الذى فى السماء إله ، وفى الأرض إله " وهذا يقتضى أن يكون المراد من كونه فى السماء ، ومن كونه فى الارض معنى واحداً ، ولما كان كونه فى الأرض ليس بمعنى الإستقرار ، فكذلك كونه فى السماء يجب أن لا يكون بمعنى الإستقرار ، سلمنا أنه يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها ، لكنا نقول بموجبه : فلم لا يجوز أن يكون المراد من " أم أمنتم من فى السماء ؟ الملائكة الذين هم فى السماء ؟ لأنه ليس فى الآية ما يدل على أن الذى فى السماء هو الإله لا الملائكة ، ولا شك أن الملائكة أعداء الكفار والفساق ، سلمنا أن المراد هو الله تعالى ، لكن لم يجوز أن يكون المراد من " أم أمنتم من فى السماء ملكه ؟ وخص السماء بالذكر لأنها أعظم من الأرض تفخيماً للشأن .
وأما الذى تمسكوا به ثامناً ، وهو لفظ الحجاب ، فجوابه : لم يجوز أن يكون المراد من الحجاب : عدم الرؤية ، وذلك لأن الحجاب يقتضى المنع من الرؤية ، فكان إطلاق لفظ الحجاب على المنع من الرؤية : مجازاً من باب إطلاق اسم السبب على المسبب .
وأما الذى تمسكوا به تاسعاً : وهو الآيات المشتملة على الرفع . كقوله تعالى " بل رفعه الله إليه " وقوله " والعمل الصالح يرفعه " فالجواب : إن الله تعالى لما رفعه الى موضع الكرامة ، وكان آخر صح ـ على سبيل المجاز ـ أن يقال : إن الله تعالى رفعه إليه ، كما أن الملك إذا عظم منصب إنسان حسن أن يقال : إنه رفعه من تلك الدرجة الى درجة عالية ، وأنه قربه من نفسه ، ومنه قوله تعالى : والسابقون السابقون : أولئك المقربون .
وأما الذى تمسكوا به عاشراً ، وهو الآيات المشتملة على ( لفظ ) العندية ( فلم لا يجوز أن يكون المراد بالعندية : العندية بالشرف ، والدليل عليه : قوله عليه السلام ـ حكاية عن رب العزة ـ " أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجل ، وقوله " أنا عند ظن عبدى بى ، بل هذا أقوى لأن النصوص التى ذكروها تدل على أن الملائكة عند الله ( تدل على أن الله تعالى عند العبد ، وأيضاً : قال ) تعالى ، إن له عندنا لزلفى ، وليس المراد بهذه العندية ( العندية ) بالجهة فكذا ههنا ، فهذا هو الإشارة الى الجواب عن الوجوه التى تمسكوا بها من القرآن فى إثبات الجهة لله تعالى . وبالله التوفيق .
وأما الأخبار التى تمسكوا بها ، فنقول :
أما الخبر الأول : فأعلم أن من الناس من روى هذا الخبر على وجه آخر ، فقال إنه عليه السلام قال : وضع عرشه على السماوات هكذا ، وقبب بأصبعه مثل القبة ، فإن حملنا الرواية على هذا الوجه ، فلا إشكال فيه البته ( وإما أن أخذنا بتلك الرواية ، فقال الشيخ أبو سلمان الخطابى : إن الكيفية عن الله تعالى ، وعن صفاته : منتفية ، والمقصود من هذا الكلام التقريب والتفهيم وشرح عظمة الله تعالى من حيث يدركه فهم الإنسان ، وقوله : " وإنه يئط به " معناه إنه ليعجز عن جلاله وعظمته ، حتى يئط به ، إذا كان مغلوباً وذلك لأن أطيط الرجل بالراكب إنما يكون لقون ما فوقه ، ولعجزه عن إحتماله ، فهو عليه السلام يقرب بهذا النوع من التمسك عنده : معنى عظمته تعالى ، وإرتفاع عرشه ، ليعلم المخاطب أنه تعالى أجل وأعلى من أن يجعل شبيها لأحد من خلقه .
وأقول : إن ظااهر هذا الحديث يدل على كونه جعل متناهيا فى القوة ، وإلا لما ينسبه بالقوة وعلى كونه معتمداً على عرشه محتاجاً إليه ، وإلا لما حصل الأطيط ، وكل ذلك ينافى الألهية ، فعلمنا : أنه لا بد فيه من حمل اللفظ على غير ظاهره .
وأما الخبر الثانى : وهو قوله عليه السلام : لما قضى الله الخلق ، كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش ، فالجواب عنه : ما تقدم من لفظ ( عند ) فى القرآن .
وأما الخبر الثالث : فجوابه : إن لفظ أين ؟ كما يجعل سؤالاً عن المكان فقد يجعل سؤالاً عن المنزلة والدرجة ، يقال : أين فلان من فلان ؟ فلعل السؤال كان عن المنزلة ، وإشارتها الى السماء ، أى هو رفيه القدر جداً ، وإنما إكتفى منها بتلك الإشارة لقصور عقلها ، وقلة فهمها ، وهذا الجواب يصلح أن يكون جواباً عن تمسكهم بالخبر الثانى ، وهو لفظ عنده لأن لفظ عند يذكر لبيان المنزلة والدرجة .
ومن هذا الباب أيضاً : أن رجلاً قال للنبى ( أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء ؟ فقال عليه السلام : فى عما " تحته هواء ، وفوقه هواء ، وهذا يروى على وجهين :
أحدهما : بالمد وهو السحاب الرقيق .
والثانى : بالقصر ، فإذا روى مقصوراً كان المعنى : إنه تعالى كان وحده ولم يكن معه غيره ، شبه العدم بالعمى ، فكأنه قال : لم يكن شيء سواه ، لا فوق ولا تحت ( ولا شمال ولا يمين ) فإذا قيل : كان فى عمى فالمعنى (112) أنة تعالى كان فية بمعنى القدرة والتدبير . والرواية الاولى : لما روى  عن "عمران بن الحصين "(113) قال : قال ( رجل لرسول الله ( (114) أخبرنا عن أول هذا الأمر ؟ قال: " لم الله يكن معة شىء " وهذا يدل على أن رواية العمى – بالقصر -: أولى من المد .

ومن هذا الباب أيضاً : ما روى أنس – رضى الله عنة – قال: كان جبريل عند النبى ( فأتاة ملك . فقال : أين تركت ربنا ؟ فقال : فى الأرضين فجاء أخر. فقال : أين تركت ربنا ؟ فقال فى سبع سموات فجاءة أخر . فساله عنة ؟ فقال : فى المشرق . وآخر فى المغرب . والتأويل : إنة على وفق قولة تعالى :" وهو الذى فى السماء إله (115) " وقولة :"وهو الله فى السموات وفى الارض (116) " وقولة : " فأينما تولوا فثم وجه الله (117) " أى هو تعالى فى كل مكان بالحفظ والتدبير والإلية .
وأما قصة المعراج . فالمقصود : أنة يرية الله – تعال- انواع مخلوقاتة فى العالم العلوى والسفلى ، لتكون مشاهداتة للدلائل أكثر ، فتصير نفسة أقوى وأكمل . كما فى خلق الخليل – علية السلام – وأما قولة :" ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو ادنى (118) " ففية وجوه : 
الأول : إن هذا الدنو دنو المنزلة والكرامة .؟ كقولة تعالى :" واسجد واقترب (119) وقال علية السلام – حكاية عن الله تعالى -: " من تقرب إلى شبراً ، تقربت إلية  ذراعاً "
والثانى :" تم دنا فتدلى " أى جبريل دنا من محمد –علية السلام –والدليل علية : قولة تعالى فى آية أخرى :( ولقد رآه فى الأفق المبين (120) ثم لما دنا جبريل من محمد – عليهما السلام –حصل الوحى من الله تعالى إلية ولهذا قال (121) :" فأوحى إل عبدة ما أوحى "(122)"
وأما الجواب عن التمسك بقول فرعون " ياهامان ابن لى صرحا" (122) فهو أن هذا الكلام من فرعون . وهو معارض بأن موسى – علية السلام –لم : يقل الرب فى السماء ، بل قال :" رب السماء (123) " ثم إن فرعون كان قد ظن فيه أن الإله مستقر فى السماء . فهذا الجواب عن هذة الشبهة( وبالله التوفيق (124)
الفصل الحادي والثلاثون
في
كلام كلى في أخبار الآحاد

نقول : أما التمسك بخبر الواحد فى معرقة الله تعال فغير جائز ويدل علية وجوه:
الاول : إن أحبار اللآحاد مظنونة . فلا يجوز التمسك بما فى معرفة الله تعالى وصفاتة. وإنما قلنا . وإنما ظنونة . وذلك لأننا أجمعنا علة أن الرواة ليسو معصومين . وكيف ؟ والروافض" لما اتفقوا على عصمة " على " (رضى الله عنة_1)) وحده. هؤلاء المحدثون كفروهم . وإذا كان القول بعصمة "على" –كرم الله وجة-يوجب علية تكفير القائلين بعصمة "على" فكيف يمكنه القول بعصمة هولاء الرواة ؟ وإذا لم يكونوا معصومين ، كان الخطأ عليهم جائزاً ، والكذب عليهم جائزاً ، وحينئذ لايكون  صدقهم معلوماً ، بل مظنونا. فثبت : أن خير الواحد مظنونا . فوجب أن لايجوز التمسك بة . لقولة تعال :" وإن الضن لايغنى من الحق شيئاً (2) ولقولة تعالى فى صفة الكفار :" إن يتبعو إلا الظن "( 3) ولقولة:" ولاتقف ما ليس لك بة علم " ولقولة " وإن تقولو ما ليس على الله ما لا تعلمون " ترك العمل فى فروع الشريعة لأن المطلوب فيها الظن –فوجب أن يبقى فى مسائل الاصول على هذا الأصل 

 والعجب من الحشوية أنهم يقولون الإشتغال بتئويل الآيات المتشابة غير جائز لن تعين ذلك التئويل : مظنون . والقول باظن فى القرآن لا يجوز يتكلمون فى ذات الله تعالى وصفاتة بأحبار الآحاد مع أنة فى غاية البعد عن القطع واليقين وأذا لم يجوزوا تفسير الفاظ القرآن بالطريق المظنون   فلأن يمتنعوا عن الكلام ذات الحق تعالى ، وفى صفاتة ، بمجرد الروايات الضعيفة أولى .
والثانى: إن اجل طبقات الرواة قدراً وأعلاهم منصباً الصحابة رضى الله عنهم ـ ثم إنا نعلم ، أن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين والدليل عليه أن هؤلاء المحدثين رووا عنهم أن كل واحد منهم طعن في الآخر ، ونسبة الى ما لا ينبغي .
أليس من المشهور أن عمر طعن في خالد بن الوليد ؟ وأن ابن مسعود وأبا ذر كانا يبالغون في الطعن في عثمان ؟ ونقا عن عائشة رضى الله عنها أنها بالغت في الطعن في عثمان .
وأليس أن عمر قال في عثمان إنه يحلف بأقاربه ؟ وقال في طلحة والزبير أشياء أخر تجرى هذا المجرى .
أليس أن عليا كرم الله وجهه سمع ان أبا ريرة يوما كان يقول أخبرني خليلي أبو القاسم فقال له على متى كان خليلك ؟
أليس أن ابن عباس رضى الله عنهما طعن في خبر أبي سعيد في الهرق وطعن في خبر أبي هريرة في غسل اليدين وقال كيف يصنع بمهر أمنا ؟ أليس أن أبا هريرة لما روى ( من أصبح جنبا فلا صوم له طعنوا فيه ؟
أليس أن ابن عمر لما روى ( أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) طعنت عائشة فيه بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .
أليس أنهم طعنوا في خبر فاطمة بنت قيس وقالوا لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لخبر فاطمة بنت قيس ، وقالوا لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لخبر امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ؟
أليس أن علياً كان يستحلف الرواة ؟
أليس أن عليا قال لعمر رضى الله عنهما في بعض الوقائع إن قاربوك فقد غشوك ؟
واعلم أنك إذا طالعت كتب الحديث ، وجدت من هذا الباب مالا يعد ولا يحصى .
واذا ثبت هذا فنقول الطاعن إن صدق توجه الطعن على المطعون وإن كذب فقد توجه على الطاعن فكيف كان فتوجه الطعن لازم إلا أنا قلنا إن الله تعالى أثنى على الصحابة رضى الله عنهم في القرآن على سبيل العموم وذلك يفيد ظن الصدق ولهذا الترجيح قبلنا رواياتهم في فروع الشريعة أما الكلام في في ذات الله وصفاته فكيف يمكن بناؤه على هذه الروايات الضعيفة ؟
الثالث وهو أنه اشتهر فيما بين الأمة أن جماعة من الملاحدة ، وضعوا أخباراً منكرة واحتالوا في ترويجها على المحدثين . والمحدثون للسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها وأي منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح في الإلهية ، ويبطل الربوبية ؟ فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة وأما البخاري والقشيري فهما ما كان عالمين بالغيوب ، بل اجتهدا  واحتاطا بمقدار طاقتهما واما اعتقدا أنهما علما جميع الأحوال الواقعة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا فذلك لا يقوله عاقل . وغاية ما في الباب أنا نحسن الظن بهما وبالذين رويا  عنهم إلا أنا إذا شاهدنا  خبرا مشتملاً على منكر لا يمكن اسناده الى الرسول صلى الله عليه وسلم قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة ومن ترويجاتهم على اؤلئك المحدثين .
الرابع : إن هؤلاء المحدثين يخرجون الروايات بأقل العلل . مثل إنه كان مائلا الى حب (على) فكان رافضيا ، فلا تقبل روايته ومثل كان ( معبد الجهنى) قائلاً يالقدر روايته . وما كان فيهم عاقل يقول : إنه وصف الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل روايته (إن) هذا من العجائب .
الخامس : إن الرواة الذين سمعوا هذه الأخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتبوها عن لفظ الرسول بل سمعوا شيئاً في مجلس ثم أنهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين سنة او اكثر ومن سمع شيئا في مجلس مرة واحدة ثم رواه بعد العشرين والثلاثين لا يمكنه رواية تلك الألفاظ بأعيانها . وهذا كالمعلوم بالضرورة وإذا كان الأمر كذلك كان القطع حاصلا بأن بأن شيئاً من هذه الالفاظ : ليس من ألفاظ الرسول( بل ليس ذلك إلا من ألفاظ الراوى وكيف يقطع بان هذا الراوى (ما) (16) سمع ما جرى فى ذلك المجلس ؟ فإن سمع كلاماً ما فى مجلس واحد ، ثم إنة ما كتبة ،  وما كرر علية كل يوم ، بل ذكر بعد عشرين سنة أو ثلاثين . فالظاهر: أنة ينسى منة شيئأ كثيراً / أو يتشوش علية نظم الكلام وترتيبة وتركيبة . ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التمسك بة فى معرفة ذات الله تعالى وصفاته؟
واعلم : أن هذا الباب كثير الكلام . إلا أن القدر الذى أوردناه كاف فى بيان أنة لايجوز التمسك فى أصول الدين بأخبار الآحاد ( الله أعلم ) 
الفصل الثاني والثلاثون
في
لأن البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها ؟

اعلم: أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شىء ، ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك . فهناك لا يخلو الحال من أحد امرو أربعة : وإما أن يصدق مقتضى العقل والنقل – فيلزم تصديق النقيضين وهو محال – وإما أن نبطلهما -  فيلزم تكذيب النقيضين . وهو محال –( وإما أن تكذب الظواهر النقلية ، وتصدق الظواهر العقلية ) وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية – وذلك باطل – لانة لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية / وإلا إذا عرفنا الدلائل العقلية : إثبات الصانع ، 
وصفاتة، وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول( وظهور المعجزات على يد محمد ( ولو صار القدح فى الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول ولو كان كذلك لحرج عن أن يكون مقبول القول فى هذه الاصول وإذا لم تثبت هذه الاصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة فثبت عن أن القدح فى العقل لتصحيح النقل ، يفضى الى القدح فى العقل والنقل معاً وانة باطل ولما بطلت الاقسام الاربعة لم يبقى ألا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعى بأ هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة أو يقال أنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها ثم إن جوزنا التأويل أشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل وأن لم تجوز التأويل فوضنا العلم بها الى الله تعالى فهذا هو القانون الكلى المرجوع إلية فى جميع المتشابهات وبالله التوفيق .
القسم الثالث من هذا الباب 
في
تقرير مذهب السلف
وفيه فصول : 
الفصل الأول

في
أنه هل يجوز أن يحصل في كتاب الله
تعالى ، ما لا سبيل لنا إلى العلم به ؟
أعلم : أن كثيراً من الفقهاء والمحدثين والصوفية ، يجوزون ذلك . والمتكلمون ينكرونه . واحتجوا بالآيات والأخبار ( والمعقول )
أما الآيات فكثيرة .
أحدها : قوله تعالى : " أفلا يدبرون القرآن ، أم على قلوبهم أقفالها " أمر الناس بالتدبر في القرآن . ولو كان القرآن غير مفهوم . فكيف يأمرنا بالتدبر فيه ؟ 
الثاني : قوله تعالى " أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافً كثيراً " فكيف يأمرنا بالتدبر فيه ، لمعرفة نفي التناقضات في الأختلاف ، مع أنه غير مفهوم للخلق؟ 
الثالث : قوله تعالى : " وانه لتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين على قلبك . لتكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين ، " ولو لم يكن مفهوماً فكيف يمكن أن يكون الرسول منذرا به ؟ 
وأيضاً : قوله : " بلسان عربي مبين " يدل على أنه نازل بلغة العرب ، وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون معلوماً .
الرابع : قوله تعالى : " لعلمه الذين يستنبطونه منهم والاستنباط  منه لا يمكن إلا بعد الاحاطة بمعناه .
الخامس : قوله تعالى " تباينا لكل شيء " وقوله تعالى " ما فرطنا في الكتاب من شيء " .
السادس : قوله تعالى " حكمة بالغة " وقوله تعالى " وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين " وكل هذه الصفات لا تحصل في غير المعلوم .
الثامن قوله تعالى " قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين " ولا يكون مبينا إلا وأن يكون معلوما .
التاسع قوله تعالى " أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى فكيف يكون الكتاب كافيا وكيف يكون ذكرى مع أنه غير مفهوم ؟ 
العاشر قوله تعالى " هذا بلاغ للناس ولينذروا به فكيف يلاغاص ، وكيف يقع بالإنذار به ، وهو غير معلوم ؟ وقال فى آخر  الآية " وليذكر أولو الألباب ،" ، وإنما يكون كذلك إذا كان معلوماً .
الحادى عشر : قوله تعالى " قد جاءكم برهان من ربكم ، وأنزلنليكم نوراً مبينا ً " فكيف يكون برهاناً ونوراً مبيناً ، مع أنه غير معلوم .
الثانى عششر : قوله تعالى : " فمن اتبع هداى ، فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكرى ، فإن له معيشة ضنكاً " وكيف يمكن إتباعه تارة ، والأعراض عنه أخرى ، مع أنه غير معلوم ؟ 
الثالث عشر : قوله تعالى : " إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقو" وكيف يكون هادياً ، مع أنه غير معلوم للبشر ؟ .
الرابع عشر : قوله عز وجل " آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الى قوله " سمعنا وأطعنا " والطاعة لا تمكن إلا بعد العلم ، فوجب كون القرآن مفهوماً 
وأما الأخبار  ، فقوله (   " إنى تركت فيكم ما إن تمسكتم به ، لن تضلوا . كتاب الله ، وعترتى " وكيف يمكن التمسك به ، وهو غير معلوم ؟ وعن على ـ رضى الله عنه ـ عن النبى ( أنه قال : " عليكم بكتاب الله ، فيه نباً ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن أبتغى الهدى فى غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ، والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم ، هو الذى لا تزيغ به الأهواء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد  ، ولا تنقضى عجائبه ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن خاصم به أفلح ، ومن دعى إليه هدى الى صراط مستقيم " .
وأما المعقول : فمن وجوه :
الأول : إنه لو ورد فى القرآن شيء لا سبيل لنا الى العلم به ، لكانت تلك المخاطبة تجرى مجرى مخاطبة العربية بالزنجية ، وهو غير جائز .
الثانى : المقصود من الكلام : الإفهام ، ولو لم يكن مفهوماً لكان عبثاً .
الثالث : إن التحدى وقع بالقرآن ، وما لم يكن معلوماً ، لم يجز التحدي به .
فهذا مجموع كلام المتكلمين ( وبالله التوفيق ) .
احتج مخالفوهم بالآية ، والخبر ، والمعقول .
أما الأية . فمن وجهين .
الأول : قوله تعالى فى صفة المتشابهات : وما يعلم تأويله إلا الله ، والوقف ههنا لازم ، وسيأتى دليله إن شاء الله .
الثانى : الحروف المقطعة المسطورة ، فى أوائل السور .
وأما الخبر ، فقوله عليه السلام " إن من العلم كهيئة المكون ، لا يعلمها إلا العلماء بالله ، فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرة بالله .
وأما المعقول : فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسمان : منها ما نعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا ، كالصلاة والزكاة والصوم . فإن الصلاة تواضع وتضرع للخالق ، والزكاة إحسان إلى المحتاجين ، والصوم قهر النفس ومنها ما لا نعرف وجه الحكمة فيه ، كأفعال الحج . فإنا لا نعرف وجه الحكمة في رمى الجمرات ، والسعى بين الصفا والمروة . ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسن من الحكيم تعالى أن يأمر عباده بالنوع الأول لا تدل على كمال الانقياد ، لاحتمال أن المأمور إنما اتي به لما عرفه بعقله من وجه المصحة فيه . أما الطاعة في النوع الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد ، ونهاية التسليم ، لأنه لما لم يعرف فيه وجه المصلحة البتة ، لم يكن اتيانه به إلا لمحض الانقياد والتسليم وإذا كان الأمر كذلك في الأفعال ، فلم لا يجوز الأمر كذلك في الأقوال ؟ وهو أن الذي أنزله الله علينا ، وأمرنا بتعظيمه في قرآنه ينقسم الى قسمين : منه ما يعرف معناه (ونحيط ) بفحواه ، ومنه ما لا نعرف معناه البتة ويكون المقصود من إنزاله والتكليف بقراءته وتعظيمه : ظهور كمال العبودية والانقياد لأوامر الله تعالى .

بل ههنا فائدة أخرى : وهى ان الانسان اذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب واذا لم يقف على المقصود مع جزمه بأن المتكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه يبقى قلبه ملتفتا إليه أبدا ومفتكرا فيه أبدا .
ولباب التكليف : اشتغال السر بذكر الله تعالى ، والتفكر في كلامه فلا يبعد أن يقال : إن في بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبداً : مصلحة عظيمة له . فيتعبد الله تعالى بذلك تحصيلاً لهذه المصلحة . فهذا ما عندي من كلام الفرقين في هذا الباب ( وبالله التوفيق ) .
الفصل الثاني

في
وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه
اعلم : أن كتاب الله تعالى : دل على أنه بكليته محكم ، ودل على أنه بكيته متشابه ، ودل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه .
أما الذى يدل على أنه بكليته محكم : فهو قوله تعالى : ( آلر كتاب أحكمت آياته ) ( آلر تلك آيات الكتاب الحكيم ) قد ذكر في هاتين الآيتين : أن جميعه محكم .والمراد من المحكم بهذا المعنى : كونه حقا في ألفاظه ، وكونه حقا في معانيه . وكل كلام سوى القرآن ، فالقرآن أفضل منه في لفظه ومعناه ، وأن أحدا من الخلق لا يقدر على ( الاتيان بكلام ) يساوى القرآن في لفظه ومعناه . والعرب تقول في البناء الوثيق ، والعهد الوثيق ، الذي لا يمكن حله : إنه محكم . فهذا فها معنى وصف كل القرآن بإنه محكم .

وأما الذي يدل على أنه بكليته متشابه : فهو قوله تعالى ( كتاباً متشابها ) والمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والفصاحة ، ويصدق بعضه بعضاً وإليه الاشارة بقوله تعالى (ان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) واردا على نقيض الأخر ولتفاوت نسق الكلام في الجزالة والفصاحة . 
وأما الذى يدل على أن بعضه محكم ، وبعضه متشابه فهو قوله تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ولا بد من تفسير المحكم والمتشابهة بحسب أصل اللغة ، ثم تفسيرهما في عرف الشريعة أما المحكم في اللغة : فالعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت ، بمهنى رددت ( ومنعت ) والحاكم يمنع الظالم عن الظلم ، وحكمة اللجام تمنع الفرس عن الاضطراب . وفي حديث النخعي ( أحكم اليتيم كما تحكم والدك أي أمنعه من الفساد وقوله أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم وبناء محكم أي وثيق يمنع من تعرض له وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع الموصوف بها عما لا ينبغي .
وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين متشابها لآخر ، بحيث يعجز الذهن عن التمييز قال الله تعالى ( ان البقر تشابه علينا ) وقال ( تشابهت قلوبهم ) ومنه اشتبه الأمر اذا لم يفرق بينهما ويقال لأصحاب المخاريق أصحاب الشبهات وقال عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وفي رواية (أخرى) (متشابهات) فهذا تحقيق الكلام في المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة .
وأما في عرف العلماء فاعلم أن الناس قد أكثروا في تفسير المحكم والمتشابه وكتب من تقدمنا مشتملة عليهما والذي عندى فيه أن اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى اما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى أو لا يكون ؟ فإن كان موضوعاً لمعنى ولم يكن محتملاً لغيره فهو النص وان كان محتملاً لغير ذلك المعنى فإما أن يكون احتماله لأحدهما راجحاً على الأخر وإما أن لا يكون . بل يكون احتمال لهما على السوية فإن كان احتماله لأحدهما راجحا على احتماله للآخر كان ذلك اللفظ بالنسبة الى الراجح ظاهرا وبالنسبة اليهما معا مشتركا وبالنسبة الى كل واحد منهما على التعيين مجملا فخرج من هذا التقسيم أن اللفظ اما أن يكون نصا أو ظاهرا او مجملا أو مؤولا فالنص والظاهر راجح غير مانع من النقيض والظاهر يشتركان في حصول الترجيح وهذا القدر هو المسمى بالمحكم . 
وأما المجمل والمؤول فهما يشتركان في أن دلالة اللفظ غير راجحه إلا أن المجمل لارجحان فيه بالنسبة الى كل واحد من الطرفين ( والمؤول فيه رجحان بالنسبة الى طرف المشترك وهو عدم الرجحان بالنسبة إليه وهو المسمى بالمتشابه لآن عدم الفهم حاصل فيه .
ثم اعلم : أن اللفظ اذا كان بالنسبة الى المفهومين على السوية فهنا يتوقف الذهن . مثل القرء بالنسبة إلى الحيض والطهر . وانما الصعب المشكل أن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا في أحد المفهومين ومرجوحاً في الأخر ثم إن الراجح يكون باطلاً والمرجوح حقا . مثاله من القرآن قوله تعالى ( واذا أردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها ) فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون بان يفسقوا . ومحكمه قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) رداً على الكفار فيما حكى عنهم ( واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا والله أمرنا بها ) 
وكذلك قوله تعالى ( نسوا الله فنسيهم ) وظاهر النسيان ما كان عند العلم ومرجوحه الترك في قوله تعالى فأنساهم أنفسهم ومحكمة قوله تعالى ( وما كان ربك نسيا ) وقوله ( لا يضل ربي ولا ينسى ).
فهذا تلخيص الكلام في تفسير المحكم والمتشابه . وبالله التوفيق .
الفصل الثالث

في
الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة
اعلم : أن هذا الموضوع عظيم وذلك لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعى ان الأيات الموافقة ( لمذهبه : محكمة والآيات الموافقة ) لمذهب الخصم متشابهة فالمعتزلى يقول إن قوله ( فمن شاء فلؤمن ومن شاء فليكفر ) ) محكم وقوله تعالى ( وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين ) متشابه . والسني يقلب القضية في هذا الباب والأمثلة كثيرة فلا بد ههنا من قانون أصلي يرجع اليه في هذا الباب فنقول إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهراً في معنى فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل وإلا لخرج الكلام عن ان يكون مفيدا ولخرج القرآن عن أن يكون حجة ثم ذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظيا أو عقلياً .

أما القسم الأول فنقول هذا إنما يتم اذا حصل من ذينك الدليلين اللفظيين : تعارض واذا وقع التعارض بينهما فليس ترك أحدهما لإبقاء الأخر أولى من العكس اللهم الا ان يقال أحد الدليلين قاطع والاخر ظاهر والقاطع راجح على الظاهر أو يقال كل واحد منهما وان كان ظاهرا إلا أن أحدهما أقوى إلا أنا نقول أما الأول فباطل لأن الدلائل اللفظية لا تكون قطعية لأنها موصوفة على نقل اللغات ونقل وجوه النحو والتصريف وعلى الاشتراك والمجاز ، والتخصيص والاضمار وعلى عدم المعارض النقلي والعقلي . وكل واحدة من هذه المقدمات مظنونة والموقوف على المظنون أولى أن يكون مظنونا فثبت أن شيئا من الدلائل اللفظية لا يمكن أن يكون قطعيا .
وأما الثاني : وهو أن يقال أحد الظاهرين أقوى من الآخر ، إلا أن على هذا التقدير يصير ترك أحد الظاهرين لتقرير الظاهر الثاني : مقدمة ظنية والظنون لا يجوز التعويل عليها في المسائل العقلية القطعية . فثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع وإذا حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهره . ثم عند هذا المقام : من جوز التأويل عدل إليه ومن لم يجوزه فوض علمه إلى الله تعالى وبالله التوفيق .
الفصل الرابع

في
تقرير مذهب السلف

حاصل هذا المذهب : أن المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها ، ثم يجب تفويض معناها الى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها وقال جمهور المتكلمين : بل يجب الخوض في تأويل تلك االمتشابهات .
واحتج السلف على صحة مذهبهم بوجوه :
الأول التمسك بوجوب الوقف على قوله تعالى ( وما يعلم تأويله الا الله ) والذي يدل على أن الوقف واجب وجوه : 
الأول : إن ما قبل هذه الآية يدل على ان طلب المتشابه مذموم حيث قال ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ) فلو كان طلب المتشابه جائزا . لما ذم الله تعالى على ذلك فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : طلب وقت قيام الساعة كما في قوله تعالى ( يسئلونك عن الساعة أيان مرساها ؟ إنما علمها عند ربي ) ويحتمل أن يكون المراد منه : طلب العلم بمقادير الثواب والعقاب ، وطلب الأوقات التي يظهر فيها الفتح والنصر كما قالوا : ( لو ما تأتينا بالملائكة قيل إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه . ودل العقل على صحة هذه القسمة ـ من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم ، وحمله على معناه الذي ليس راجحا : هو المتشابه . ثم إنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه ـ كان تخصيص ذلك ببعض المتشابهات دون البعض : تركا للظاهر .
الثاني : إن الله تعالى مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به ، وقال في سورة البقرة ( فأما الذين آمنوا فيعدون أنه الحق من ربهم فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم في الإيمان به مزيد مدح لأن كل من عرف شيئاً على سبيل التفصيل آمن به أما الراسخون في العلم فهم الذين علموا بالدلائل القطعية العقلية أنه تعالى علم بلا نهاية له من المعلومات وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل ولا بالبعث فإذا اسمعوا آية دلت القواطع على أنه لا يجوز أن يكون ظاهراً مرادا الله تعالى بل مراد الله تعالى منها غير ذلك الظاهر ثم فوضوا تعيين ذلك المراد الى علمه وقطعوا بأن ذلك المعنى ـ أي معنى كان ؟ هو الحق والصواب فهؤلاء هم الراسخون في العلم حيث يبعدون أمثال هذه المتشابهات عن الايمان والجزم بصحة القرآن .
الثالث إنه لو كان قوله تعالى ( والراسخون في العلم معطوفاً على قوله ( إلا الله ) لصار قوله ( يقولون آمنا به ) ابتداء وإنه بعيد عن الفصاحة لأنه كان الأولى أن يقال وهم يقولون آمنا به أو يقال . ويقولون آمنا به .
فإن قيل في تصحيحه وجهان : 
الأول : أن يكون التقدير هؤلاء القائلون بالتأويل ويقولون ىمنا به .
والثاني : أن يكون (يقولون) حالاً من الراسخين قبل .
أما الأول : فمدفوع لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه الى الاضمار أولى من تفسيره بما يحتاج معه إلى الإضمار .
والثاني : ضعيف أيضاً لأن ذا الحال هو الذي تقدم ذكره وههنا تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخون في العلم فوجب أن يكون قوله ( يقولون آمنا به حالا من الراسخين في العلم فوجب أن يكون قوله ( يقولون آمنا به ) حالا من الراسخين لا من الله تعالى . فيكون ذلك تركاً للظاهر من حيث إن الظاهر يقتضي ان يكون ذلك حالاً عن كل من تقدم ذكره . فثبت أن القول بجواز التأويل محوج إلى الإضمار في هذه الآية والقول بعدم جوازه لا يحوج إليه فكان أولى .
الرابع : قوله تعالى ( كل من عند ربنا ) يعنى أنهم آمنوا بما عرفوه على التفصيل ( وبما لم يعرفوا تفصيله وتأويله . إذ لو كانوا عالمين بالتفصيل في الكلام الم يبقى لهذا الكلام فائدة فهذا أجمل وجوه الإستدلال بهذه الآية في نصرة مذهب السلف .
فإن قيل إن هذا الاستدلال إنما يتم بإقامة الدليل على أن الوقف عند قوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله ) واجب ، والعطف غير جائز لأن هذا العطف قراءة مشهورة منقولة بالنقل المتواتر فإقامة الدليل على فساده طعن في النقل المتواتر وذلك لا يجوز قيل نحن لا نجعل هذه المسألة قطعية بل ظنية احتمالية وعلى هذا التقدير يزول السؤال .
الحجة الثانية : على صحة مذهب السلف : التمسك بإجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أن هذه المتشابهات في القرآن والأخبار كثيرة والدواعي إلى البحث عنها ، والوقوف على حقائقها متوفرة فلو كان البحث عن تأويلها على سبيل التفصيل جائزا لكان أولى الخلق بذلك الصحابة والتابعون رضى الله عنهم ـ ولو فعلوا ذلك لاشتهر ، ونقل بالتواتر وحيث لم ينقل عن واحد من الصحابة والتابعين الخوض فيها علمنا أن الخوض فيها غير جائز .
الحجة الثالثة : إنا قد ذكرنا أن اللفظ المتشابه قسمان : المجمل والمؤول أما المجمل فهو الذي يحتمل معنيين فصاعدا ، احتمالا على التسوية . فنقول إنه إما أن يكون محتملا لمعنيين فقط أو لمعان أكثر من اثنين فإن كان محتملا لمعنيين فقط ثم دل الدليل على عدم أحدهما فحينئذ يتعين أن المراد هو الثاني . مثا أن الفوق إما أن يراد به الفوق في الجهة ، أو في الرتبة ولما بطل حمله على الجهة تعينت الرتبة أما إذا كان اللفظ لمفهومات ثلاثة لم يلزم من ( بطلان واحد منهما ) تعين الثاني والثالث بعينه ولا يمكن أيضا حمل اللفظ عليهما معا لما ثبت أن اللفظ المشترك لا يجوز استعماله في مفهوميه معاً .
وأما المؤول فنقول اللفظ إذا كانت له حقيقة واحدة ثم دل على أنهما غير مراده ، وجب حمل اللفظ على مجازه ثم ذلك المجاز إن كان واحداً ، تعين صرف اللفظ إليه صونا عن التعطيل وإن لم يكن متعينا بقي اللفظ مترددا في تلك المجازات وحينئذ فذلك الكلام الذي ذكرناه في المجمل عائد ههنا بعينه فثبت بما ذكرنا : أن تأويل المتشابه قد يكون معلوماً وقد يكون مظنونا والقول بالظن غير جائز على ما سبق تقريره في باب ان التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى غير جائز .
فهذا هو جملة الكلام في تقرير مذهب السلف .
وأما المتكلمون القائلون بالتأويلات المفصلة فحجتهم ما تقدم : من أن القرآن يجب أن يكون مفهوما ولا سبيل إليه في الآيات المتشابهة إلا بذكر التأويلات فكان المصير إليه واجباً والله أعلم .
الفصل الخامس
في
تفاريع مذهب السلف

وهي أربعة : 
الأول : إنه لا يجوز تبديل لفظ من الألفاظ المتشابهة بلفظ آخر متشابه سواء كان بالعربية أو بالفارسية . وذلك لأن الألفاظ المتشابهة قد يكون بعضها أكثر إيهاما للباطل من البعض . والزيادة في الايهام ( من غير حاجة إليها لا يجوز بل قد تكون زيادة الآيهام ) حاصلة في اللفظين إلا أن التمييز بين هذا القسم الأول (فيه) عسر فالإحتياط : الامتناع من الكل ألا ترى أن الشرع أوجب العدة على الموطوءة لبراءة الرحم احتياطاً لحكم النسب ثم قالوا تجب العدة على العقيم والآيسة وعند العزل لأن (بواطن) الأرحام لا يعلمها إلا علام الغيوب ؟ فإيجاب العدة أهون من ركوب الخطر إلا أن الخطر في معرفة ذات الله تعالى وصفاته أعظم من الخطر في العدة فإذا راعينا الاحتياط به ، فلأن نراعيه ههنا أولى .
الفرع الثاني : إنه يجب الاحتراز عن التصريف ( فلا نقول في قوله تعالى : ( استوى ) إنه مستوى لما ثبت في علم البيان أن اسم الفاعل يدل على ان المشتق منه متمكنا ثابتا ومستقراً أما لفظ الفعل . فدلالته على هذا المعنى ضعيفه والذي يؤكده انه ورد في القرآن أنه تعالى علم العباد فقال ( الرحمن علم القرآن ) ( وعلمك مالم تكن تعلم ) ( وعلمناه من لدنا علماً ) ،(وعلم آدم الأسماء كلها ثم أجمعنا على انه لا يجوز ان يقال لله تعالى يا معلم فكذلك ههنا .
الفرع الثالث : إنه لا يجوز جمع اللفاظ المتشابهة . وذلك لأن التلفظ باللفظ الواحد أو باللفظين ، قد يحمل على المجاز لأن الاستقراء دل على أن الغالب على الكلام : التكلم بالحقيقة فإذا جمعنا الألفاظ المتشابهة ورويناها دفعة واحدة ، أوهمت كثرتها : أن المراد منها ظواهرها فكان ذلك الجمع سببا لإيهام زيادة الباطل وإنه لا يجوز .
الفرع الرابع : إنه كما لا يجوز الجمع بين متفرقه فكذلك لا يجوز التفرق بين مجتمعه فقوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) لا يدل على جواز أن يقال إنه تعالى فوق . لأنه تعالى لما ذكر القاهر قبله ، ظهر أن المراد بهذه الفوقية : الفوقية بمعنى القهر لا بمعنى الجهة بل لا يجوز أن يقال وهو القاهر فوق عبادة لأن ذكر العبودية عند وصف الله تعالى بالفوقية يدل على أن المراد من تلك الفوقية : فوقية السيادة والالهية .
وأعلم أن الله تعالى لم يذكر لفظة المتشابهات إلا وقرن بها قرينة تدل على زوال الوهم الباطل مثاله أنه تعالى لما قال ( الله نور السموات والأرض ) ذكر بعده ( مثل نوره ) فاضاف النور إلى نفسه ولو كان هو تعالى نفس النور لما أضاف النور إلى نفسه لأن إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعه . ولما قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) ذكر قبله ( تنزيلا مما خلق الأرض والسموات العلى ) وذكر بعده قوله ( له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وقد ذكرنا ان هاتين الآيتين تدلان على أن كل ما كان مخنتصاً بجهة فوق مخلوق محدث فثبت بما ذكرنا أن الطريق في هذه المتشابهات ( هو التأويل في تلك الألفاظ تأدباً في حق واجب الوجود وبالله التوفيق .
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القسم الرابع من هذا الكتاب

في

بقية الكـــلام في هذا الباب

وفيه فصول :

الفصل الأول

في

حكم ذكر هذه المتشابهات .

أعلم  أن ذكر هذه المتشابهات ، صار شبهة عظيمة للخلق فى الإلهيات وفى النبوات ، وفى الشرائع ، أما فى الإلهيات ، فلأن المصدقين بالقرآن  إعتقدوا فى الله تعالى إعتقادات باطلة ، حتى صاروا جاهلين بالله وواصفين له سبحانه وتعالى بما ينافى الإلهية والقدم ، وأما فى النبوات فلأن العارفين بوجوب تنزيه الله تعالى عن هذه الصفات ، جعلوا هذا طعناًص فى نبوة محمد ( وقالوا : لو كان رسولا حقاًص من عند الله تعالى لكان أولى المراتب أن يكون عارفاً بربه ، وحيث لم يعرف ربه ، بل وصفه بصفات المحدثات ، امتنع كونه رسولاً حقاً ، وأما الشرائع فلان فيهم من توسل بذلك الى الطعن فى القرآن ، وقالوا إن القرآن قد غير وبدل والقرآن الذذى أنزل على محمد ( كان خالياً عن هذه الشبهات ، واحتجوا عليه : بأن هذا القرآن مملو ، من وصف القرآن بكونه هدى وتبياناً وحكمه وشفاء ونوراًص ، ومن المعلوم بالضرورة ، أن هذه الآيات المتشابهات سبب عظيم لضلال الخلق ، ووقوعهم فى التجسيم والتشبيه ، فأما أن تكون الآيات الدالة على كون القرآن نوراً وشفاء كاذبة ، وإما أن تكون الآيات الدالة على التجسيم والتشبيه : باطلة كاذبة وعلى التقديرين : فالطعن فى القرآن لازم وأيضاً : فهب أنا نحمل هذه الآيات المتشابهة على الكلام بالمجاز .

لكن من الكلام مجاز موهم لقول باطل ، وإعتقاداً فاسد ، وعليه فإنه كان يجب أن نتكلم بذلك الحق على وجه التصريح به ، لا بالمتشابهات ، ليصير ذلك سبباً لزوال الإيهام الباطل ، ولا يوجد فى القرآن الفاظ تدل على التنزيه والتوحيد ـ على سبيل التصريح ـ فإن قوله : قل هو الله أحد ، وقوله : ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير ، لا يدلان على التنزيه ، إلا دالالة ضعيفة ، وكل ذلك يوجب الطعن فى القرآن .

فهذه حكاية هذه الشبهة فى هذا الباب .

وأعلم : أن العلماء المحققين ذكروا أنواعاً من الفوائد فى إنزال المتشابهات :

الأول : إنه متى كانت المتشابهات موجودة ، كان الوصول الى الحق أصعب وأشقى ، فزيادة المشقة توجب الثواب ، قال الله تعالى : " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ، ويعلم الصابرين .

والثانى : لو كان القرآن كله محكماً ، لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد فكان على هذا التقديرتصريحه مبطلاً لكل ما سوى هذا المذهب ، وذلك مما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله ، وعن النظر فيه والإنتفاع به أما لما كان مشتملاً على المحكم والمتشابه به ، فحينئذ يطمع صاحب كل مذهب ، أن يجد فيه ما يقوى مذهبه ، ويؤيد مقالته ، وحيئنذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب ، ويجتهد فى التأويل كل صاحب مذهب ، وإذا بالغوا فى ذلبك التأويل ، صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات ، وبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ، فيصل الى الحق .

والثالث : إن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه ، أفتقر الناظر فيه الى الإستعانة بدلائل العقل ، والإستكثار  من سائر العلوم وحيئنذ يتخلص عن ظلمة التقليد ، ويصل الى ضياء الإستدلال والحجة أما لو كان كله محكماً ، لم يفتقر الى التمسك بالدلائل العقلية ، وحيئنذ يبقى فى الجهل والتقليد .

والرابع : إن القرآن لما كان مشتملاً على المحكم والمتشابه ، افتقر الى تعلم طريق التأويلات ، وترجيح بعضها على بعض ، وافتقر فى تعلم ذلك الى تحصيل علوم كثيرة ، من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقه ، ومعرفة طرق الترجيحات ، ولو لم يكن القرآن مشتملا على هذه المتشابهات ، لم يفتقر الى شيء من ذلك ، فكان لإيراد المتشابهات هذه الفوائد .

الخامس : وهو السبب الأوقوى ـ  أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام ( والعوام  تبدوا أكثر ) الأمور عن إدراك الحقائق العقلية المحضة ، فمن سمع من العوام فى أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ، ظن أن هذا عدم محض ، فوقع فى التعطيل ، فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه وتوهموه ، ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحق الصريح .

فالقسم الأول : وهو الذى يخاطبون به فى أول الأمر ، يكون من باب المتشابهات .

والقسم الثانى : وهو الذى يكش ف لهم فى آخر الأمر ، هو من المحكمات ، فهذا ما لخصناه فى هذا الباب ، وبالله التوفيق .
الفصل الثانى

فى

أن المجسم هل يوصف بأنه مشبه أم لا ؟
قال المجسم : إنا وإن قلنا : إنه تعالى جسم مختص بالحيز والجهة إلا أنا نعتقد : أنه بخلاف سائر الأجسام فى ذاته وحقيقته ، وذلك يمنع من القول بالتشبيه ، فإن إثبات المساواة فى الصور ، لا يوجب إثبات التشبيه ، ويدل عليه ، أنه تعالى صرح فى كتابه بالمساواة فى الصفات الكثيرة ، ولم يقل أحد بأن ذلك يوجب التشبيه .

فالأول : قال فى صفة نفسه " إننى  معكما أسمع وأرى ، وقال فى صفة الإنسان ، فجعلناه سميعاً بصير .

الثانى : قال تعالى " وأصنع الفلك بأعيننا ، وقال فى الإنسان : ذلك بما قدمت يداك ، وقال فى نفسه : مما عملت أيدينا أنعاماً وفى الإنسان " يد الله فوق أيديهم " .

الرابع : قال تعالى " الرحمن على العرش إستوى ، " وفى الإنسان " لتستوا على ظهوره " .

الخامس : قال تعالى : فى صفة نفسه ، العزيز الوهاب ، ووصف الخلق بذلك ، فقال إخوة يوسف : يا أيها العزيز ، وقال " كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار " .

والسادس : سمى نفسه بالعظيم ، ثم وصف العرش به ، فقال " رب العرش العظيم " .

والسابع : وصف نفسه بالحفيظ العليم ، ووصف يوسف نفسه بهما ، فقال إنى حفيظ عليم .

وقال : وبشرناه بغلام حليم .

وقال فى آية أخرى " بغلام عليم .

الثامن : سمى تحيتنا سلاماً ، فقال : تحيتهم يوم يلقونه سلام ، وسمي نفسه سلاماً ، كما كان يقول النبي ( بعد فراغه من الصلوة " اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام " .

التاسع : المؤمن قال الله تعالى " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا " ووصف به نفسه فقال " السلام المؤمن  " .

العاشر : الحكم ، قال الله : ألا له الحكم ، ووصفنا به ، فقال " فأبعثوا حكماص من أهله ، وحكماص من أهله .

الحادى عشر : الراحم والرحيم ، وهذا ظاهر .

الثانى عشر : الشكور قال " إن ربنا لغفور شكور " .

الثالث عشر : العلى ، والإنسان يسمى نفسه بذلك ، ومنه على ـ رضى الله عنه ـ 

الرابع عشر : الكبير ، قال عن نفسه : وهو العلى الكبير .

وقال : إن له أباً شيخاً كبيراً ، وقال حكاية عن المرأتين " وأبونا شيخ كبير " .

والخامس عشر : الحكيم ، والله تعالى وصف نفسه فى كتابه به ( فقال تنزيل من حكيم حميد ) .

السادس عشر : الشهيد : قال فى حق الخلق : فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ، وقال فى نفسه : أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد .

والسابع عشر : الحق ، قال : فتعالى الله الملك الحق ، وبالحق أنلزلناه ، وبالحق نزل ، " الملك يومئذ الحق للرحمن " ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق ، وهو الذى أرسل رسوله بالهدى ، ودين الحق .

الثامن عشر : الوكيل ، قال الله تعالى ، وهو على كل شيء وكليل ، وقد يوصف الخلق بذلك ، فيقال : فلان وكيل فلان .

التاسع عشر : المولى ، قال تعالى : ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا ، وأن الكافرين لا مولى لهم ، قم قال فى حقنا ، ولكل جعلنا مولى ، والنبي ( قال : من كنت مولاه ، فعلى مولاه .

العشرون : الولى ، قال الله تعالى : إنما وليكم الله ورسوله ، والذين آمنوا ، وقال النبي ( " أيما أمرآة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحا باطل ، وقال تعالى : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .

الحادى والعشرون : الحي ، قال تعالى ، وهو الحي لا إله هو " ألم  الله  لا إله هو الحي القيوم ، وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي .

الثانى والعشرون : الواحد ، قال الله تعالى ، قل إنما هو إله واحد . ويقع هذا الوصف على أكثر الأشياء ، فيقال ، رب واحد ، وإنسان واحد .

الثالث والعشرون : التواب ، قال تعالى " إن الله كان تواياً رحيماً " ويسمى الخلق به ، فقال " إن الله يحب التوابين " .

الرابع والعشرون : الغنى ، قال تعالى " والله الغنى " ، وقال " إنما السبيل على الذين يستأذنوك ، وهم أغنياؤ ، وقال فى الأثر " خذها من أغنيائهم ، وردها فى فقرائهم " .

الخامس والعشرون : النور " ، قال الله تعالى " الله نور السماوات والأرض  " وقال " نوهم يسعى بين أيديهم " .

السادس والعشرون : الهادى ، قال الله تعالى " ولكن الله يهدى من يشاء " وقال " إنما أنت منذر ، ولكل قوم هاد " .

السابع والعشرون : المستمع ، قال الله تعالى " فأذهبا بآياتنا ، إنا معكم مستعمون " وقال لموسى عليه السلام " فأستمع لما يوحى إليك " .

الثامن والعشرون : القديم ، قال تعالى " حتى عاد كالعرجون القديم " .

وأعلم : أنه لا نزاع فى أن لفظ الموجود والشيء الواحد والذات ، والمعلوم ، والمذكور ، والعالم ، والقادر ، والحي ، والمريد ، والسميع ، والبصير ، والمتكلم ، والباقي : واقع على الحق سبحانه وتعالى ، وعلى خلقه ، فثبت بما ذكرنا : أن المشابهة من بعض الوجوه لا توجب أن يكون قائله موصوفاً : بأنه مشبه الله تعالى بالخلق ، وبأنه مشبه ، ونحن لا نثبت المشابهة بينه وبين خلقه ، إلا فى بعض الصور ، والصفات إلا أنا نعتقد أنه تعالى ، وإن كان جسماً ، إلا أنه بخلاف سائر الأجسام فى ذاته وحقيقته ، فثبت : أن إطلاق اسم المشبه على هذه الطائفة : كذب وزور .

هذا جملة كلامهم فى هذا الباب .

وأعلم : أن حاصل هذا الكلام من جانبنا : أنا قد دللنا فى القسم الأول من هذا الكتاب على أن الأجسام متماثلة فى تمام الماهية ( فلو كان البارى تعالى جسماً ، لزم أن يكون مثلاً لهذه الأجسام فى تمام الماهية ) وحينئذ يكون القول بالتشبيه لا زماً ، أما ما لم يدل الدليل على الشيء فى الموجودية والعالمية والقادرية ، فإنه ( لا ) يوجب تماثلها فى تمام الماهية ، فظهر الفرق ( وبالله التوفيق ) .
الفصل الثالث

فى

أن من يثبت كونه تعالى جسماً متحيزاً مختصاً بجهة معينة ، هل يحكم بكفره أم لا ؟ .
للعماء فيه قولان :

أحدهما : أنه كافر ، وهو الأظهر ، وهذا لأن مذهبنا : أن كل شيء يكون مختصاً بجهة وحيز ، فإنه مخلوق محدث ، وله إله أحدثه وخلقه .

وأما القائلون بالجسمية والجهة الذين أنكروا وجود موجود آخر سوى هذه الأشياء التى يمكن الإشارة إليها ، فهم منكرون لذات الموجود الذى يعتقد أنه هو الإله ، وإذا كانوا منكرين لذاته ، كانوا كفاراً لا محالة ، وهذا بخلاف المعتزلى ، فإنه يثبت موجوداً وراء هذه الأشياء التى يشار إليها بالحس ، إلا أنه خالفنا فى صفات ذلك الموجود ، والمجسمة ، يخالفوننا فى إثبات ذات المعبود ووجوده ، فكان هذا الخلاف أعظم ، فيلزمهم الكفر ، لكونهم منكرين لذات المعبود الحق ولوجوده ، والمعتزلة فى صفته ، لا فى ذاته .

والقول الثانى : إنا لا نكفرهم ، لأن معرفة التنزيه ، لو كانت شرطاً لصحة الإيمان لوجب على الرسول ( أن لا يحكم بإيمان أحد إلا بعد أن يتفحص : أن ذلك الإنسان ، هل عرف الله تعالى بصفات التنزيه ، أو لا ؟ وحيث حكم بإيمــان الخلق من غير هذا التفحص ، علمنا أن ذلك ليس شرطاً للإيمان .

وهذا آخر الكلام فى هذا الكتاب ، ونحن نسأل الله العظيم أن يجعله فى الدنيا والآخره ، سبباً للفوز والسرور والنجاة ، وإستحقاق الدرجات برحمته إنه أرحم الراحمين ، والحمد لله رب العالمين ( والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وعلينا يا رب العالمين ، غفر الله لكاتبه وقارئه ومصححه ، ولمن قال : آمين ولجميع المسلمين . 






